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سعد الخنفري نظام الإثبات 
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مميزات هذه النسخة من نظام الإثبات 


إضافة الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم: )۹۲١(‏ وتاريخ: ١١/۰.۳/٤١٤١٤١ه‏ 

إضافة القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم الصادرة بموجب قرار وزير رقم: )15١(‏ وتاريخ: 
1 هھ 

إضافة النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١)‏ وتاريخ ۸١/۰۲/١١١٤٠ه.‏ 

إضافة نظام المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18١)‏ وتاريخ 578/.7/.4١ه.‏ 

إضافة رسم تخطيطي شامل لنظام الإثبات» متضمناً الأبواب والفصول والمواد. 

إضافة فهرس إجمالي لنظام الإثبات» مع رابط تشعيبي لكل فصل وباب» وبمجرد الضغط على (زر 0111© مع زر الفأرة 
الأيسر) تحال للفصل أو المادة المطلوبة. 

إضافة أيقونة ([:-) في كل صفحة لاختصار الوصول للفهرس الإجمالي. 

إمكانية البحث بحسب الكلمة ورقم المادة بالضغط على (]+711ع) 


٠‏ .لمتابعة آخر التحديثات على النسخة (010/ذا) و(008). 


من لديه مقترح أو ملحوظة فليرسلبا مشكوراً على البريد الإلكتروني( دممء.انهممع ©[0 522013 ) 


سعد بن فهد الخنفري 

للتواصل: saadfahdj@gmail.com‏ 
تويتر: @saadfahadj‏ 
جوال :241941 
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سعد الخنفري نظام الإثبات 
الفہرس 


الباب الأول: أحكام عامة ۹ 


المادة الأولى :)١(‏ نطاق تطبيق النظام ۹ 
المادة الثانية (۲): شروط الوقائع المراد إثباتهاء والملتزم بهاء وحكم القاضي بعلمه الشخصي ۹ 
المادة الثالثة (۳): الأصل فى البينات واليمين ۱٠‏ 
المادة الرابعة :)٤(‏ تعارض أدلة الإثبات ١‏ 
المادة الخامسة (0): الأصل عدم لزوم شكل معين لإثباتٍ الالتزام ١‏ 


المادة السادسة (1): اتفاق الخصوم على قواعد محددة للإثيات ۱۰ 
المادة السابعة (۷): مدى لزوم التسبيب باجراءات الإثبات ١١‏ 
المادة الثامنة (۸): أحكام مباشرة المحكمة لإجراءات الإثبات ۱۲ 
المادة التاسعة (9): عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات» وعدم أخذها بنتيجته» وشروط ذلك ۱۲ 
المادة العاشرة :)٠١(‏ حكم إجراءات الإثبات الإلكترونية ۱۳ 
المادة الحادية عشرة :)١١(‏ إجراءات الإثبات التي يجب أن تكون أمام المحكمة ۱۷ 
المادة الثانية عشرة :)١١(‏ إقرار الاخرس» واستجوابهء وشهادته»ء ويمينه ونكوله عنها وردّها ۱۷ 
المادة الثالثة عشرة :)٠١(‏ أخذ المحكمة باجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة ۱۸ 
الباب الثاني: الإقرار واستجواب الخ ۲۰ 
الفصل الأول: الإقرار ۲۰ 
المادة الرابعة عشرة :)١4(‏ شروط الإقرارا القضاني ۲٠‏ 
المادة الخامسة عشرة :)٠١(‏ شروط صحة إقرار المُقرٌ ۲٠‏ 
المادة السادسة عشرة :)١1(‏ الإقرار الصريح و الإقرار الضمنى» وعدم قبول الإقرار الذي يكذبه ظاهر الحال ۲١‏ 
المادة السابعة عشرة (/11): حكم الإقرار القضاني ۰ ۲۱ 
المادة الثامنة عشرة (۱۸): لزوم الإقرار وحكم الرجوع عنه» وتجرُوْ الإقرار على صاحبه ومايُستثنى منه 9 
المادة التاسعة عشرة :)١9(‏ طرق إثبات الإقرار غير القضان ۲١‏ 
الفصل الثاني: استجواب الخصوم ٠‏ ۲۲ 
المادة العشرون :)5١(‏ حكم استجواب الخصوم ۲۲ 
المادة الحادية والعشرون :)۲١(‏ حضور الخصم المستجوبء وما يترتب على تخلفه عن الحضور أو امتناعه عن الإجابة ‏ ۲۲ 
المادة الثانية والعشرون :)١7(‏ استجواب من ينوب عن الخصم أو من يمثل الشخصية الاعتبارية ۲ 
المادة الثالثة والعشرون (۲۳): أحكام الإجابة عن الاستجواب ۳ 
المادة الرابعة والعشرون (55): الاعتراض على أسئلة الاستجواب» وماهية الأسئلة الممنوعة ۳ 
الباب الثالث: الكتاية ۲٤‏ 
الفصل الأول: المحرّرات الرسمية ٤‏ 
المادة الخامسة والعشرون (55): تعريف المحرّر الرسمى ۲٤‏ 
المادة المفادسة والعشرون 5 ةة ال ر الرس ۲٤‏ 
المادة السابعة والعشرون (۲۷): حُجّية صورة المحرّر الرسمي ۲٤‏ 
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سعد الخنفري نظام الإثبات 


المادة الثامنة والعشرون (۲۸): شرط عدم الاعتداد بصورة المحرّر الرسمي إلا لمجرد الاستئناس ٤‏ 
الفصل الثانى: المحرّرات العادية 0 
المادة التاسعة والعشرون (۲۹): شروط حُجية المحرّر العادي ۲0 
المادة الثلاثون :)٠١(‏ حجية المراسلات المُوفّعة أو الثابت نسبتها لمرسلها ۲0 
المادة الحادية والثلاثون :)١١(‏ حُجٌّية دفاتر التجار ”7 
المادة الثانية والثلاثون (37): حُجٌّية الدفاتر والأوراق الخاصة ”> 
المادة الثالثة والثلاثون (37): حُجُية تأشير الدائن على سند الدّين بما يفيد براءة ذمة المدين ”> 
الفصل الثالث: طلب إلزام الخصم بتقديم المحرّرات الموجودة تحت يده ۷ 
المادة الرابعة والثلاثون :)١٤(‏ حالات جواز طلب الخصم من المحكمة إلزام خصمه بتقديم محررات ۲۷ 
المادة الخامسة والثلاثون (0؟): حكم إقرار الخصم أن المحرر بحوزته أو سكوته» أو امتناعه» أو إنكاره» أو نكوله عن اليمين 71 
المادة السادسة والثلاثون (71؟): ضوابط طلب الخصم خصمه تقديم محرر فى الدعاوى اتجارية ۸ 
المادة السابعة والثلاثون (۳۷): إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده» أو طلب محرر من جهة عامة ۲۹ 
الفصل الرابع: إثبات صحة المحرّرات ۳۰ 
الفرع الأول: أحكام عامة .۳ 
المادة الثامنة والثلاثون (۳۸): تقدير إسقاط حُجُية المحرر أو إنقاصها للعيوب المادية فيه .۳ 
المادة التاسعة والثلاثون (۳۹): ادعاء التزوير على المحررات» ومسألة الإقرار بصحة الختم ونفي أنّه ختم به .۳ 
الفرع الثاني: إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة» وتحقيق الخطوط ۳۱ 
المادة الأريعون :)5١(‏ شروط التحقيق بالمضاهاة للمحرر العادي الذي أنكره الخصم ۳۱ 
المادة الحادية والأريعون :)٤١(‏ جلسة تقديم المحررات للمضاهاة وأثر التخلف عنها ۲ 
المادة الثانية والأريعون :)٤١(‏ ما يُقبل للمضاهاة في حال عدم اتفاقهم على ما يصلح من المحررات للمضاهاة ۳۳ 
المادة الثالثة والأريعون :)٤١(‏ غرامة من أنكر المحرر الذي حُكم بصحته كله ۳۳ 
الفرع الثالث: الادعاء بالتزوير ٤‏ 
المادة الرابعة والأريعون :)٤٤(‏ طريقة الادعاء بالتزوير ٤‏ 
المادة الخامسة والأريعون (20): أثر الامتناع عن تسليم أصل المحرر المُدعى تزويره أو صورته ۳0 
المادة السادسة والأريعون :)٤1(‏ أثر التنازل عن مُدعي التزوير» أو عدم تمسك المدعى عليه بالمحرر المُدعى تزويره 0 
المادة السابعة والأربعون :)٤۷(‏ الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرر المُدعى تزويره للتنفيذ o‏ 
المادة الثامنة والأريعون (/5): يجوز للمحكمة الحكم برد المحرر إذا ظهر أنه مُزوّرء مع وجوب بيان القرائن 0 
المادة التاسعة والأريعون :)٤۹(‏ غرامة مُدعي التزوبر إذا حُكمَ برفض ادعائه أو سقوط حقه؛ وما يُستثنى من ذلك 0 
الفرع الرابع: دعوى التزودر الأصلية ۳٦1‏ 
المادة الخمسون :)2١(‏ جواز مُخاصمة من يَخثى الاحتجاج عليه بمحرر مُزوّر ۳٦‏ 
الفصل الخامس: أحكام ختامية في الكتابة ۷ 
المادة الحادية والخمسون :)0١(‏ مبداً الثبوت بالكتابة» وما ينوب عن الكتابة في الأحوال التي يجب الإثبات بها ۷ 
المادة الثانية والخمسون :)0١(‏ حكم قبول المحرّر الصادر خارج المملكة ۷ 
الباب الرابع: الدليل الرقمي ۳۸ 
المادة الثالثة والخمسون :)0١(‏ تعريف الدليل الرقمى ۳۸ 
الماذة الرايعة والكمسون (84)#صور الدليل الرقي ۳۸ 
المادة الخامسة والخمسون (00): الإثبات بالدليل الرقمي كحكم الإثبات بالكتابة ۳۹ 
المادة السادسة والخمسون (01): حُجٌّية الدليل الرقمى الرسمى كحُجُية المحرر الرسمى ۳۹ 
المادة السابعة والخمسون (01): شروط حُجية الدليل الرقمي غير الرسمي ١‏ ۳۹ 


سعد الخنفري نظام الإثبات 


المادة الثامنة والخمسون )0۸): البيّنة على من يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين: (1هولاه) ۳۹ 


المادة التاسعة والخمسون (09): حُجُية الدليل الرقمى العادي كحجية المحرر العادي ٤٠‏ 
المادة الستون :)1١(‏ طريقة تقديم الدليل الرقمي للمحكمة 3 
المادة الحادية والستون :)1١(‏ أثر امتناع الخصم عن تقديم ما يلزم؛ للتحقق من صحة الدليل الرقمي ٤.‏ 
المادة الثانية والستون (17): تقدر المحكمة حجية الدليل الرقمى إذا تعذر التحقق من صحته .€ 
الغاةة الغالية والستون 100 تششية الف تخرجات من الدليل الرقدى كحجية الدليل كقبية 2 
المادة الرابعة والستون (15): الدليل الرقمي يأخذ أحكام الكتابة؛ بما لا يتعارض مع طبيعته 3 
الباب الخامس الشهادة 3 
الفصل الأول: محل الشهادة ۲< 
المادة الخامسة والستون (10): الأصل هو جواز الإثبات بشهادة الشهود ٤۲‏ 
المادة السادسة والستون (17): التصرفات التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ولا تُقبل فيها الشهادة ما لم يوجد اتفاق أو نص 
بخلاف ذلك ا 3 
المادة السابعة والستون (1۷): الحالات التى لا يجوز فيها إثبات التصرف بالشهادة ٤۲‏ 
المادة الثامنة والستون (/1): ما يُستثنى فيه الإثبات بالشهادة في الأحوال التي تجب فيها الإثبات الكتابة 3 
الفادة التاسعة والسعون (1۹]: مستند الشهادة وكيفية حصولهاء وما يستقى لقبول الشهادة بالاستفاضة 33 
الفصل الثانى: شروط الشهادة وموانعها ٤0‏ 
المادة السبعون :)1١١(‏ أهلية الشاهدء والاستئناس بشهادة من لم يبلغ سن الخامسة عشرة 3 
المادة الحادية والسبعون :)۷١(‏ إفصاح الشاهد عن علاقته بأطراف الدعوى أو أي مصلحة ٤0‏ 
الفصل الثالث: إجراءات الإثبات بالشهادة 1< 
المادة الثانية والسبعون (۷۲): واجبات الخصم الذي يطلب الإثبات بالشهادة؛ وحكم شهادة النفي وما يُستثنى منها 1 
المادة الثالثة والسبعون (۷۳): المهلة تكون لمرة واحدة لمن طلب إحضار الشهود ولم يحضروا اد 
المادة الرابعة والسبعون :)۷٤(‏ الأصل أن تؤدى الشهادة شفاهة؛ ويجوز كتابةً باذن المحكمة؛ وتحليف الشاهد وأثر امتناعه 
6 
المادة الخامسة والسبعون (5): الأصل أن تؤدى الشهادة بحضور الخصوم ۷< 
المادة السادسة والسبعون (۷1): ما تأخذه المحكمة فى حال اختلاف شهادة الشهود 6/1 
المادة السابعة والسبعون (۷۷): استجواب الشهودء ومنع مقاطعة الشاهد» وحق الاعتراض على سؤال للشاهد ۸ 
المادة الثامنة والسبعون (۷۸): طريقة تدوين الشهادة ۸ 
المادة التاسعة والسبعون (۷۹): الطعن في الشاهد وشهادته؛ وحكم تزكية الشهود ۹ 
المادة الثمانون :)۸٠(‏ ما يجب على المحكمة عند ثبوت أن الشاهد سهد زوراً ۹ 
الفصل الرابع: الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة ۹ 
المادة الحادية والثمانون :)۸١(‏ شروط الدعوى المستعجلة بسماع الشهادة ۹ 
الفصل الخامس: أحكام ختامية في الشهادة 0٠‏ 
المادة الثانية والثمانون (۸۲): عدم جواز مضارة الشاهد 0۰ 
المادة الثالثة والثمانون :)۸١(‏ يتحمل خاسر الدعوى كيا مصروفات انتقال الشاهد ومقابل تعطيله .0 
الباب السادس: القرائن وحجية الأمر المقضر ١ه‏ 


الفصل الأول: القرائن 0١‏ 
المادة الرابعة والثمانون :)۸٤(‏ القرائن الشرعية والنظامية تغني من قررت لمصلحته عن بقية طرق الإثبات 0١‏ 


سعد الخنفري نظام الإثبات 


المادة الخامسة والثمانون (85): استنباط القرائن الأخرى تكون في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة مع بيان وجه 


الدلالة منها 0١‏ 
الفصل الثانى: حجية الأمر المقضى o۲‏ 
المادة السادسة والثماثون (1 ۸ شروظ خجية الأمر القن نيه 0۲ 
المادة السابعة والثمانون (۸۷): حجية الحكم الجزائي المرتبط بالدعوى 0۲ 
الباب السايع: العرف or‏ 
المادة الثامنة والثمانون (۸۸): الأصل جواز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم or‏ 
المادة التاسعة والثمانون (۸۹): عبء إثبات وجودهما وقت الواقعة» وحق الطعن فيها ومعارضتهما بما هو أقوى o‏ 
المادة التسعون :)3١(‏ العادة بين الخصوم والعرف الخاص يُقدّم على العرف العام وذلك عند التعارض o۲‏ 
المادة الحادية والتسعون (11): جواز ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم or‏ 
الباب الثامن: اليما 1 
الفصل الأول: أحكام عامة 0 
المادة الثانية والتسعون (17): تعريف اليمين الحاسمة والمتممة o‏ 
المادة الثالثة والتسعون (47): اليمين فى جانب أقوى المتداعيين 0 
المادة الرابعة والتسعون (14): أهلية الحالفء وعدم قبول النيابة في أداء اليمين 04 
المادة الخامسة والتسعون (10): شروط الحلف على البت» والحلف على نفى فعل الغير» وصيغة اليمين 0 
الفصل الثانى: اليمين الحاسمة ۰ ده 
المادة السادسة والتسعون (11): جواز توجيه اليمين الحاسمة في الحقوق المالية؛ وحالات منع توجيهها 00۵ 
المادة السابعة والتسعون (/91): شروط تحليف الخصم» وأثر نكوله 00 
المادة الثامنة والتسعون (318): الحكم لصالح الحالف؛ والحكم على الناكل بعد إنذاره 01 
المادة التاسعة والتسعون (11): يجوز للمدعي توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه مباشرة؛ وعدم جواز إثبات كذب اليمين إلا 
بحكم جزائي» وأثر ذلك 5 
المادة المائة :)٠٠١(‏ جواز توجيه اليمين وردّها من الولي والوصي والناظرء وكذا توجيه اليمين لهم فيما باشروه 01 
المادة الأولى بعد المائة :)٠١١(‏ ما يجب على من وجه اليمين إلى خصمه 01 
المادة الثانية بعد المائة :)٠١۲(‏ الأصل أن يكون أداء اليمين فى مواجهة طالبها 0۷ 
المادة الثالثة بعد المائة :)٠١١(‏ وجوب حضور الحالفء ويؤدي اليمين فوراً أو يردها على خصمه وال عدّ ناكلا 0۷ 
المادة الرابعة بعد المائة :)٠١5(‏ تعدد اليمين الحاسمة بتعدد المستحقين لهاء وكذا من وجهت إليه oV‏ 
الفصل الثالث: اليمين المتممة 0۸ 
المادة الخامسة بعد المائة :)٠١٠١(‏ شروط توجيه اليمين المتممة؛ وعدم جواز رذها على الخصم الآخر 0۸ 
المادة السادسة بعد المائة (1 :)١٠١‏ الولي والوصي والناظر يؤدون اليمين المتممة فيما باشروه من تصرفات O۸‏ 


المادة السابعة بعد المائة :)٠١1/(‏ توجه اليمين المتممة لجميع المدعين الذين قدّموا دليلاً ناقصاً؛ فمن نكل لم يعتد بدليله 0۸ 


الباب التاسع: المعاينة 09 
المادة الثامنة بعد المائة :)٠١/(‏ ضوابط معاينة المتنازع فيه 09 
المادة التاسعة بعد المائة :)٠١9(‏ الدعوى المستعجلة لمعاينة معالم يحتمل أن تكون محل نزاع 1 


سعد الخنفري نظام الإثبات 


الباب العاشر: الخيرة 1١‏ 
المادة العاشرة بعد المائة :)٠١١(‏ حكم ندب الخبير؛ وما يراعى اختياره» وأثر اتفاق الخصوم على خبير 1١‏ 
المادة الحادية عشرة بعد المائة :)١١١(‏ ما يتضمنه قرار ندب الخبير وجوباً 1۱ 
المادة الثانية عشرة بعد المائة :)١١١(‏ أتعاب الخبرةء ومن يدفعها؛ وآخر مدّة لذلك؛ واثر عدم دفعها 1۳ 
المادة الثالثة عشرة بعد المائة :)١١١(‏ يجب على الخبير الإفصاح عن علاقته بأطراف الدعوى أو أي مصلحة؛ وأثر إخلاله 1٤‏ 
المادة الرابعة عشرة بعد المائة :)١١5(‏ طلب رد الخبير 1٤‏ 
المادة الخامسة عشرة بعد المائة :)١١0(‏ أعمال الخبير 10 
المادة السادسة عشرة بعد المائة :)١١١(‏ حكم منع الخبير من أداء مهته؛ وأثر ذلك 11 
المادة السابعة عشرة بعد المائة :)١١1/(‏ ما يجب أن يتضمنه تقرير الخبير 1۷ 
المادة الثامنة عشرة بعد المائة :)١١/(‏ أثر تقصير الخبير في أداء مهامه 1۹ 
المادة التاسعة عشرة بعد المائة :)١١9(‏ ما يجب على الخبير بعد انتهاء مهمته؛ واثر امتناعه 1۹ 
المادة العشرون بعد المائة :)١١١(‏ استدعاء الخبيرء واستكمال أوجه النقص 12 
المادة الحادية والعشرون بعد المائة :)١7١(‏ اتفاق الخصوم على قبول نتيجة التقرير ولو قبل رفع الدعوى .۷ 
المادة الثانية والعشرون بعد المائة (؟77١):‏ تحمل أتعاب الخبرة ۷۱ 
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة :)١77(‏ حكم ندب خبير لأبداء رأيه شفاهة في مسألة فنية يسيرة 7١‏ 
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة :)٠١١(‏ حكم الاستعانة بتقرير خبير في دعوى أخرى ۷۲ 
الباب الحادي عشر: أحكام ختامية ۸۱ 
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة :)٠٠١(‏ ما لم يرد فيه نص في هذا النظام فيطبق عليه أحكام نظام المرافعات الشرعية أو 

نظام المحاكم التجارية ۸۱ 
المادة السادسة والعشرون بعد المائة :)١57(‏ إصدار الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية المتعلقة بهذا النظام ۸۱ 
المادة السابعة والعشرون بعد المائة :)١71/(‏ الإستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات 3 
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة :)١7/(‏ ما يلغيه هذا النظام 3 
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة :)١79(‏ تاريخ العمل بهذا النظام 3 
المراسم الملكية والقرارات الوزاربة 3 
المرسوم الملي رقم (م/۳٤)‏ وتاريخ 5117/.5/177اه ۸۲ 
قرار مجلس الوزراء رقم (۲۸۲) وتاریخ ٤٤۳/۰٥/۲٤‏ ۱ھ A‏ 
الملاحق A0‏ 
الملحق الأول: النظام الجزاني لجرائم التزوير 1 
الملحق الثاني: نظام المعاملات الإلكترونية ۹۲ 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
الباب الأول: أحكام عامة 


المادة الأولى(١):‏ 


المادة الأولى من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الأدلة- المعاني المبينة أمامها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 
النظام :نظام الإثبات. 
الأدلة :الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الثانية من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
فيما لم يرد فيه نص خاص؛ تسري أحكام النظام والأدلة على الإثبات في المعاملات المدنيةء والتجارية» بما في ذلك الإثبات في مسائل الأحوال 
الشخصية,. والمنازعات العمالية. 
المادة الثالثة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها. 
؟- كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام يبقى صحيحاًء وتطبق الإجراءات المنصوص علها في النظام والأدلة على 
إجراءات الإثبات التالية لنفاذه. 


المادة الثانية(؟): 


-١‏ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حقء وللمدعى عليه نفيه. 
؟- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى» ومنتجة فيهاء وجائزاً قبولها. 


3 لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي. 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
المادة الثالثة(5): 
-١‏ البينة على من ادعىء واليمين على من أنكر. 
١‏ ال اتات حلاف الظاهر. والمن لقا الال 
۳- البينة حجة متعديةء والإقرار حجة قاصرة. 
-٤‏ الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان. 
المادة الرابعة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
تتحقق المحكمة من عبء الإثبات وفق القواعد المقررة قبل إجراء الإثبات. 
المادة الرابعة(2): 
دون إخلال بأحكام هذا النظام» إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف 
الدعوىء فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منهاء وفي جميع الأحوال يجب علما أن تبين أسباب ذلك في حكمها. 
المادة الخامسة(ه): 
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم. 
المادة السادسة(1): 
-١‏ إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتعمل المحكمة اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام. 
؟- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً. 


المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك» وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك. 
المادة السادسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
دون إخلال بأحكام النظام؛ للمحكمة أن تعتد بالدليل الناقص مت أيده دليل آخر أو قرينةء على أن تسبب لذلك. 
المادة السابعة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ يكون التمسك بوجود اتفاق على قواعد محددة في الإثبات عند رفع الدعوى أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى -بحسب الأحوال-. والا 
سقط الحق في التمسك به. 


-١‏ للخصوم الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات بعد قيام النزاع في أي مرحلة تكون علهها الدعوىء وذلك بمذكرة تقدم إلى المحكمة. 


سعد الخنفري نظام الإثبات 


المادة الثامنة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ على من يدعي الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات عبء إثبات ذلك. 
؟- يشمل الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات الآتي: 
أ- تحديد أدلة أو شكلٍ محددٍ للإثبات. 
ب« اإجراءات الغيرزة. 
ج- قبول نتيجة تقرير الخبير. 
المادة التاسعة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ في الأحوال التي تعمل فما المحكمة اتفاق الخصوم على إجراء من إجراءات الإثبات» يجب إثبات ذلك عند اتخاذ الإجراء. 
؟- إذا لم تأخذ المحكمة باتفاق الخصوم لمخالفته للنظام العام؛ فعلما أن تبين وجه المخالفة. 
المادة السابعة(۷): 
-١‏ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات؛ لا يلزم تسبيها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. 


7 تل ج ارال اکا الصادن فى دعا اوبات اا اه 


المادة العاشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ في جميع الأحوال؛ يكون التسبيب المنصوص عليه في النظام والأدلة في الحكم الصادر في موضوع الدعوىء ما لم ينص على خلاف ذلك. 
؟١-‏ يجب أن يتضمن التسبيب المتعلق بإجراء الإثبات في الحكم الصادر في الموضوع الآتي: 
أ- بيان الأدلة المقدمةء ووجه الاستناد إلهاء والدفوع الجوهرية. 
ب- ماتراه المحكمة بشأن كل دليل أو دفع. 
المادة الحادية عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الاعتراض على أي من إجراءات الإثبات مع الاعتراض على الحكم الصادر في الدعوى. 
المادة الحادية والعشرون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة» يجب أن تدون إجراءات الإثبات في المحضرء بما في ذلك الآتي: 
أ- أدلة الإثبات, والدفوع المقدمة من الخصوم المتعلقة بإجراءات الإثبات. 
ب- الإجراءات والأوامر والقرارات والأحكام المتعلقة بالإثبات . 
؟- فيما لم يرد فيه نص خاص. لا يحرر بالأوامر والقرارات والأحكام المتعلقة بإجراءات الإثبات صك مستقل» ولأي من الخصوم الحصول 


على مستخرج من المحضر. 


1١١ 


سعد الخنفري نظام الإثبات 


المادة الثامنة(۸): 


"١‏ إذا قرت المحكمة مباشرة اجراء من اخراءات الإثبات:. أو كفت ذلك احا قضاءا. تعن علا أن تحدد وعدا للك 


“121212311535705 
المادة الثانية عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


-١‏ للمحكمة تكليف أحد قضاتها بمباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات. عدا سماع اليمين. 


- يجب على المحكمة عند تكليف أحد قضاتها أن تصدر قراراً يدون في المحضرء يشمل الآتي: 


أ- اسم القاضي المكلف. 
فد نوع إجراء الإثبات المكلف به»ء ونطاقه. 


چ الصلاحيات الممنوحة للقاضي المكلف. 


المادة الثالثة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


-١ 


تتولى الإدارة المختصة وضع خطة لإجراءات الإثبات» وتنفيذها بعد اعتمادها من المحكمةء أو من القاضي المكلف بإجراءات الإثبات - 
بحسب الأحوال-. وذلك ضمن خطة إدارة الدعوى. 
فيما عدا الاستجواب وسماع الشهادة وأداء اليمينء يكون تقديم الأدلة والطلبات المتعلقة بإجراءات الإثبات وتهيثتها لدى الإدارة 


المختصة. 


المادة الرابعة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


-١ 


فيما لم يرد فيه نص خاص؛ تسري أحكام النظام والأدلة على أي إجراء من إجراءات الإثبات تتخذه المحكمة, أو القاضي المكلف 
بإجراءات الإثبات» أو الإدارة المختصةء وبترتب عليه الآثار المنصوص علهها نظاماً. 

يترتب على إجراء الإثبات الذي يتخذه القاضي المكلف. أو الإدارة المختصة ما يترتب على اتخاذ المحكمة للإجراءء بما في ذلك سقوط أي 
حق في أي دفع أو طلب يتعلق بذلك الإجراء إذا لم يدفع به أو يطلبه الخصم أمام أي منهما بحسب الأحوال. 

للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من الخصوم- إعادة عرض الدليل أو أي دفع أو طلب يتعلق بهء وللمحكمة العدول عن 


الإجراء. أو عدم الأخذ بنتيجته وفق المادة (التاسعة) من النظام. 


المادة التاسعة(5): 


-١‏ للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات» بشرط أن تبيّن أسباب العدول في محضر الجلسة. 


ال TT‏ سا تلفي عكر 
المادة الثانية والعشرون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


يجب على المحكمة عند العدول عن أي إجراء من إجراءات الإثبات أن تدون ذلك في المحضرء مبينة الآتي: 


-١‏ الإجراء الذي عدل عنه. 


3# 


ما يترتب على العدول عند الاقتضاء. 


۱۲ 


سعد الخنفري نظام الإثبات 


المادة العاشرة(١٠):‏ 
يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام. 
المادة الثالثة والعشرون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
يجوز الاستعانة بالتقنيات الحديثة في إجراءات الإثبات» بما في ذلك الذكاء الاصطناعيء وتُستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام هذه 
التقنيات. 
المادة الرابعة والعشرون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
يتعين على المحكمة إثبات تعذر اتخاذ الإجراء إلكترونياً في المحضر قبل الانتقال أو الاستخلاف» وفق أحكام المادة (الحادية عشرة) من النظام. 
ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً 
(أحكام عامة) 
المادة الأولى: 
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 
الأدلة: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 
الضيوابظ: هبوايظل إجراءات ال نات الكترونياً. 
المادة الثانية: 


تسري أحكام المادة (العاشرة) من النظام على أي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياًء بما في ذلك ما يتخذ أثناء تهيئة الدعوى, أو لدى 


المادة الثالثة: 


الايغل اناد إجراء الإثيات الكتروييا باستيفاء أى مغطليات دات غبلة بإجراءات الإفيات اللنصوص غلها فق النظاء. والأنظمة دات العلاقة: يماي 
ذلك المواعيد والبيانات. 


المادة الرابعة: 

يجب عند اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة. 

المادة الخامسة: 

لا يجوز لأي شخص مباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً إلا بوساطة حسابه الشخصي المسجل في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة. 


المادة السادسة: 


١ 


سعد الخنفري نظام الإثبات 


ف حال إجراء الإتبات إلكترودياً؛ يكون التحقق واللصادقة على الإجراء بوساطة خدمة النفاذ الوطى الوح أف إحدى وسائل الصقق الإلكترونية 
المعتمدة. 


المادة السابعة: 


فيما لم يرد فيه نص خاصء ومع مراعاة ما قرره النظام والأدلة بشأن تقديم دليل الإثبات؛ يكون تقديم الدليل إلكترونياً من خلال الإجراء 
الإلكتروني المعتمدء ولا يعتد بأي دليل يقدم من خلال أي إجراء لم يخصص له. 


المادة الثامنة: 
يحفظ الدليل المقدم إلكترونياً بحالته التي قدم بهاء وكافة الوثائق المتعلقة به. ويتاح للخصوم الاطلاع عليه. 
المادة التاسعة: 


تفط قات الجلسة الى اتغد فيا إجراء الإكيات الكثرونيا: يما ق ذلك الاستجواب ونماع القيادة ؤاذاء اليعينء وت مشمونها ق المحخير: 
وللمحكمة الرجوع إليها في أي مرحلة من مراحل الدعوى. 


المادة العاشرة: 


تتحقق المحكمة عند اتخاذ إجراءات الإثبات إلكترونياً من هوية الشخصء ومن عدم وجود ما يؤثر على الإجراءء واذا ظهر خلاف ذلك فلها اتخاذ ما 


تراه. 
المادة الحادية عشرة: 
في حال إجراء الاستجواب أو سماع الشهادة أو أداء اليمين إلكترونياًء يراعى الآتي: 
-١‏ أن يتم في الجلسة شفاهاً ومباشراً. 
؟- أن يكون نظر المستجوب ومؤدي الشهادة أو اليمين باتجاه عدسة الكاميراء وألا يتحدث مع أحد خارج الجلسة حت انتهاتها. 


۳- تطبيق ما نصت عليه المادة (الثانية عشرة) من النظام» إذا كان المستجوب أو مؤدي الشهادة أو اليمين أخرس أو من في حكمه. 


(باب الكتابة) 
المادة الثانية عشرة: 


-١‏ مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من الضوابطء يجب عند تقديم نسخة من المحرر الرسمي أو العادي إلكترونياً أن تكون كاملة 


وواضحة» ومرتبة بحسب ترتيب الأصل. 
المادة الثالثة عشرة: 


في الأحوال التي تقتضي مطابقة المحرر على أصله وفق أحكام النظام والأدلةء للمحكمة إجراء المطابقة إلكترونياً. 
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سعد الخنفري 


(باب الدليل الرقمي) 
المادة الرابعة عشرة: 


تشمل الوسائل الرقمية الأخرى -التي يجوز تقديم الدليل الرقعي بها والمنصوص عليها في المادة (الستين) من النظام حال تقديمه إلكترونياً- أي 
وسيلة رقميةء تتیح تقديم الذليل: والتحقق منه عند الاقتضاء. 


المادة الخامسة عشرة: 
إذا قدم الدليل الرقمي إلكترونياً واقتضت أحكام النظام والأدلة التحقق من صحته» فيكون إجراء التحقق إلكترونياً. 
(باب الشهادة) 
المادة السادسة عشرة: 
يراعى عند سماع الشهادة إلكترونياً استيفاء الإجراءات المنصوص علما في النظام والأدلةء بما في ذلك الآتي: 
-١‏ أن تُسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا مقتضى معتبر. 


؟- أن يتاح للخصوم سماع الشهادة مباشرة» وتوجيه الأسئلة للشهود إلكترونياً. 


المادة السابعة عشرة: 
مع مراعاة المادة (الرابعة والسبعين) من النظامء والمادة (الثمانين) من الأدلة؛ تسري على تقديم الشهادة المكتوبة إلكترونياً الإجراءات الواردة في 


ا (الكاية عشي من الوا 
المادة الثامنة عشرة: 


إذا سمهت الشيادة إلكترونياً::فلا شيل طلي الشباهد تقدير مصروفات انتقالة وتعظيلة: 


1° 


نظام الإثبات 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
(باب المعاينة) 
المادة التاسعة عشرة: 


(باب الخبرة) 

المادة العشرون: 
يجوز أن تتم إجراءات الخبرة إلكترونياًء بما في ذلك الآتي: 

-١‏ إجراءات تعيين الخبيرء واختياره. 

۲- إبلاغ الخبير بقرار الندب. 

۳- طلب رد الخبير. 

-٤‏ إيداع تقرير الخبرة. 

ه- مناقشة الخبير في تقريره. 
المادة الحادية والعشرون: 


للخبير مباشرة آي من إجراءات الخبرة إلكتروتياًء بما في ذلك الاستماع لأقوال الخصوم وغيرهم, والاطلاع على المستندات والأوراق» عن أن يكون 
بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة. 


المادة الثانية والعشرون: 


يجوز أن تتم جميع إجراءات الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة إلكترونياً. 


(أحكام ختامية) 
المادة القائقة والعشرون: 
يما ليرد يه تمن خا نطق راء ات الإكارونية اللقررة في إجراة اللراقمة على إجروات الات إكترونيار بها خان شي الات 
اكادة اتر اة رالو 


تعد الإدارة المختصة إجراءات العملء والنماذج اللازمة لإنفاذ هذه الضوابط بما في ذلك إجراءات المطابقة والتحققء الواردين في المادتين (الثالثة 


عشرة) و(الخامسة عشرة) من هذه الضوابط. 
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سعد الخنفري نظام الإثبات 
المادة الحادية عشرة(١١):‏ 
-١‏ تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمةء فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف 
أحد قضاتها بذلك. 
-١‏ إذا كان المقر أو المستجوب أو الشاهد أو من وجهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً خارج نطاق اختصاص المحكمةء وتعذر إجراء 
الإثبات إلكترونياً؛ فعلى المحكمة أن تستخلف محكمة مكان إقامته. وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف للمحكمة المستخلّفة. 
المادة الخامسة والعشرون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
في الأحوال التي يقتضي فما الإجراء انتقال المحكمة لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات؛ يجب مراعاة الآتي: 
-١‏ إصدار قرار بالانتقال يدون في المحضرء على أن يتضمن نوع الإجراءء وتسمية المكلف بالانتقال» وتاريخه: ومكانه. 
؟- تبليغ الخصوم بموعد الانتقال. 
*- إعداد محضر الانتقالء وتدوين بياناتهء ونتيجته. 
-٤‏ تدوين نتيجة الإجراء في المحضر. 
5- إرفاق محضر الانتقال بالقضية. 
المادة السادسة والعشرون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
في الأحوال التي يقتضي فما الإجراء استخلاف محكمة أخرى؛ يجب مراعاة الآتي: 
-١‏ إصدار قرار بالاستخلاف يدون في المحضرء على أن يتضمن ما يأتي: 
أ- اسم المحكمة المستخلفة. 
ب- ملخص الواقعةء ونوع الإجراء. 
ج- الصلاحيات الممنوحة للمحكمة المستخلفة. 
؟- إبلاغ المحكمة المستخلفة بقرار الاستخلاف. 


*- التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيهاء إذا كانت الإنابة لإجراء إثبات خارج المملكة. 
المادة الثانية عشرة(؟١):‏ 


يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجمهها والنكول عنها وردها بالكتابةء فإن لم يكن يعرف الكتابة 
المادة السابعة والعشرون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
في الأحوال التي يكون إجراء الإثبات متعلقاً بالأخرس أو من في حكمه وفق أحكام المادة (الثانية عشرة) من النظام» يتبع الآتي: 
-١‏ أن تكون كتابته أمام المحكمة. 


؟- أن تكون ترجمة إشارته بوساطة مترجم معتمد. 


۷ 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
المادة الثالثة عشرة(۱۳): 
دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيهاء للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة؛ 
OL‏ 
المادة الخامسة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


-١‏ فيمالم يرد فيه نص خاص؛ يجب أن تقدم أدلة الإثبات عند رفع الدعوىء أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى -بحسب الأحوال-» ما لم تأذن 


المحكمة بتقديمها في موعد آخر. 


؟- في الأحوال التي يجوز فما نظاماً إجراء الإثبات قبل القيد» على من يتمسك بإجراءات الإثبات التي تمت قبل قيد الدعوى أن يقدم نسخة 


منها للمحكمة عند قيد الدعوىء» أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى بحسب الأحوال. 
المادة السادسة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
عسرة من وخر م ات 
فيما لم يرد فيه نصّ خاص؛ يجب عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات للمحكمةء إرفاق نسخة واضحة من الدليل -إذا كانت طبيعته تسمح 
بذلك- مرفقاً به مذكرة يبين فما الآتي: 
ب- صلته بالدعوی» وأثره فيها. 
المادة السابعة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


-١‏ فيما لم يرد فيه يا خاص؛ تسري أحكام التبليغء وحضور الخصوم وغيابيم الواردة في الأنظمة ذات الصلة على إجراءات تبليغ 
الخصوم» وأي شخص ذي صلة بالإثباتء بما في ذلك من كان يقيم خارج المملكة -ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك-. 


٢‏ يجب أن يتضمن أ تبليغ متصل بإجراءات الإثبات -بالإضافة للبيانات الواردة في الأنظلمة ذات الصلةت- الآتي: 
أ مضمون الإجراء الذي سيتم اتخاذه. 
ب- الأثر المترتب على عدم الحضور؛ إذا كان الإجراء هو أداء اليمين. 


۳- لا تترتب الآثار النظامية في حق من لم يتبلغ وفق الفقرة (۲) من هذه المادة» وعلى المحكمة أن تدون نتيجة التبليغ بالموعد في حال 
التخلف. 


المادة الثامنة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ يجب أن يتخذ الإجراء المتعلق بالإثبات في الموعد المحدد. 
؟- يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسبباًء وفي الجلسة ذاتها. 


ال في جميع الأحوال» للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على ظلي أن الخصوم- تأجيل اتخاذ الإجراء أو تقديم الدفعء ولا يجوز التأجيل 


أكثر من مرة واحدة. 
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سعد الخنفري نظام الإثبات 
المادة التاسعة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


-١‏ إذا تخلف الخصم عن الحضورء أو امتنع أو لم يقدم ما كلف بهء دون عذر مقبول» فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل» 


أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-. وذلك دون إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام. 


۲- ل يعاد إجراء الإثبات الذي تم في غيبة الخصم» ولو كان غيابه بعذرء. وذلك دون الإخلال بحقه في الاطلاع على الإجراءء وتقديم أي دفع» 


أو طلب متصل به وفق أحكام النظام والأدلة. 
۳- لا تخل الأحكام الواردة في هذه المادة بأحكام الحضور والغياب الواردة في الأنظمة ذات الصلة. 
المادة العشرون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ فيما لم يرد فيه نص خاص» يجوز التوكيل في إجراءات الإثبات» بما في ذلك تقديم الدليل» أو الطعن فيه» أو أي طلب متصل به. 


؟- تخؤل الوكالة في المرافعة الوكيل اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات» وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن الوكالة النص صراحة على 


تفويض خاص للوكيل بأي مما يأتي: 

أ- الإقرار. 

ب- طلب اليمين» وقبولهاء وردهاء والامتناع عن أدائها. 
ج- ادعاء تزوير المحررات. 


د- قبول نتيجة تقرير الخبرة. 


۱۹ 


سعد الخنفري نظام الإثبات 


الباب الثاني: الإقرارواستجواب الخصوم 
الفصل الأول: الإقرار 


المادة الرابعة عشرة( ١2‏ 


+۰ 


-١‏ يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه»ء وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. 
-١‏ يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة, أو كان أثناء السير في دعوى أخرى. 
المادة التاسعة والعشرون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
تسري أحكام الإقرار القضائي على الآتي: 
-١‏ أي إقرار صدر أمام المحكمة, بما في ذلك ما تم أمام الإدارة المختصة» أو ما ورد في الطلبات, أو المذكرات المقدمة في الدعوى. 


؟- أي إقرار صدر أمام المحكمة -ولو كانت غير مختصة- أو أمام هيئة التحكيم, أو اللجان ذات الاختصاص القضائي. 


المادة الخامسة عشرة(ه١):‏ 
-١‏ يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به. 
-١‏ يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه. 
۳- يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم. 
المادة الثامنة والعشرون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
تتحقق المحكمة من صفة المقر وأهليته. 


المادة الثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


لا تزول حجية الإقرار القضائي في الأحوال الآتية: 
-١‏ زوال صفة النائب بعد إقراره. 
؟- اعتبار الدعوى كأن لم تكن. 
۳- نقض الحكم» أو إلغاؤه. 
المادة الحادية والثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له» أو حضوره. دون إخلال بحقه في الاطلاع على مضمونه والاعتراض عليه وللمقر له رد الإقرار. 


۰ 


سعد الخنفري 


المادة الثانية والثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


يقع عبء إثبات الادعاء بوجود عيب من عيوب الإرادة في الإقرار على من يدعيه. 


المادة السادسة عشرة(15١):‏ 
-١‏ يكون الإقرار صراحة أو دلالةء باللفظ أو بالكتابة. 
5 لا بل الإفرار اذا كذ > ظاهر الخال 
المادة السابعة عشرة(۱۷): 
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقرء وقاصرة عليه. 
المادة الثامنة عشرة(۱۸): 
-١‏ يلزم المقر بإقرارهء ولا يقبل رجوعه عنه. 
؟- لايتجزأ الإقرار على صاحبه. إلا إذا انصب على وقائع متعددة. وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الاخ 
المادة الثالثة والثلاثون: 
في حال الدفع بما يترتب عليه تجرؤ الإقرارء فعلى المحكمة أن تقرر ما تراه» وتبين أسباب ذلك في المحضر. 
المادة التاسعة شرة(195١):‏ 


يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام» بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز 
فا الات بال اة 


المادة الرابعة والثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 

لا يحتج بأي إقرار صدر أثناء إجراءات المصالحة والوساطة» أو استنتج من العروض والمحررات المقدمة فيهاء أو الناتجة عنها فيما عدا الآتي: 
-١‏ الأدلة والمحررات المتاحة بغير المصالحة والوساطة. 
؟- مايستلزمه تنفيذ الصلح أو التسوية. 
۳- اتفاق أطراف المصالحة والوساطة على خلاف ذلك. 


۲١ 


نظام الإثبات 


مضا نظام الإثبات 
الفصل الثاني: استجواب الخصوم 
المادة العشرون(.5): 
-١‏ للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم. 
؟- لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة. 


المادة الخامسة والثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
يجوز للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أئ من الخصوم- إجراء الاستجواب في أي مرحلة كانت علما الدعوى. 
المادة السادسة والثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
فيما لم يرد فيه نص خاص,ء لا تجوز الإنابة في الإجابة على الاستجواب. 
المادة الحادية والعشرون(١57):‏ 


-١‏ للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابهء ويجب على من تقرر استجوابه 
ال ةلل 


؟- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبولء أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبرء استخلصت المحكمة ما 
تراه من ذلك» وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فا ذلك. 


۳- يسري حكم الفقرة (۲) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. 
المادة الثانية والعشرون(3575): 


إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصہا فيستجوب من ينوب عنه»ء ويجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون له 
أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه. 


۲ 


سعد افر نظام الإثبات 
المادة الثالثة والعشرون(55): 
ES‏ ا إل رات لكيه عل دري اما 
؟- تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب. ولا يتوقف الاستجواب على حضوره. 
المادة السابعة والثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


-١‏ لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى خصمه. وإذا انتبى من الاستجواب فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة تتعلق بذات الوقائع إلا 
بإذن المحكمة. 

؟- يكون الاعتراض من الخصم على السؤال الموجه إليه عقب توجيه السؤال مباشرةء مع بيان وجه الاعتراض» والا سقط حقه في ذلك» 
وإذا قررت المحكمة رفض الاعتراض لزم الخصم الإجابة على السؤالء وإلا عد ممتنعاً. 


المادة الرايعة والعشرون(٤۲):‏ 
-١‏ للخصم الاعتراض على سؤال وجّه إليهء وعليه أن يبين وجه اعتراضه. 


؟- على المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فما أو غير جائز قبوله. 


۳ 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
الباب الثالث: الكتابة(١)‏ 


الفصل الأول: المحرّرات الرسمية 
المادة الخامسة والعشرون(ه؟): 


-١‏ المحرّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامةء ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن» طبقاً 
للأوضاع النظاميةء وفي حدود سلطته واختصاصه. 


؟- إذا لم يستوف المحرّر الشروط الواردة في الفقرة )١(‏ من هذه المادة فتكون له حجية المحرّر العادي؛ متى كان ذوو الشأن قد وقعوه. 
المادة السادسة والعشرون(75): 


-١‏ المحوّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهيمته. أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما 
لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 


؟- يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرّر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك. 
المادة السابعة والعشرون(۲۷): 
-١‏ إذا كان أصل المحرّر الرسمي موجوداًء فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. 
؟- تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك. 
-٣‏ تعد الصورة الرسمية مطابقة للأصل؛ ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن. فيجب مطابقتها للأصل. 
المادة الثامنة والعشرون(۲۸): 


إذا لم يوجد أصل المحرّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها 
للأصلء وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس. 


(» هذا الباب مشار إليه في المادة )7( من هذا النظام. 


٤ 


سعد الخنفري نظام الإثبات 


الفصل الثانى: المحرّرات العادية 
المادة التاسعة والعشرون(55): 


-١‏ يعد المحرّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمةء 
أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 


؟- من احتج عليه بمحرّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته» أو أن يتمسك بعدم علمه 


المادة الثامنة والثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
يعد المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة» أو يدع تزويره. 
المادة التاسعة والثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ لا يقبل إنكار المحرر العادي أو الادعاء بتزويره بعد مناقشة موضوعه. 
- يعد مناقشة لموضوع المحرر: أي دفع شكلي أو موضوعي بشأن المحرر. 
المادة الأربعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ يعتد بصورة المحرر العادي التي لم ينازع فما ذوو الشأن. وتعد مطابقة لأصلها. 
؟- إذا نازع ذوو الشأن في صحة صورة المحرر العادي» فيجب مطابقتها على أصلها. 
-٣‏ يعتد بصورة المحرر العادي إذا ناقش الخصم موضوعهاء ولا تقبل منه المنازعة في مطابقتها لأصلها. 
-٤‏ من احتج بصورة محرر عادي فلا تقبل منه المنازعة بطلب مطابقتها على أصلها. 
المادة الحادية والأربعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


يجوز أن تعد قرينة في الإثبات صورة المحرر العادي التي نازع فما أي من ذوي الشأنء وتعذرت مطابقتها على أصلها؛ وذلك في أي من الأحوال الآتية: 


أ- إذاأيدهادليلٌ آخر. 


ب- إذا كانت محفوظة ومثبتة بياناتها لدى جهة عامة. 
المادة الثلاثون(١١):‏ 


تكون للمراسلات الموقع علما أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحجّر العادي في الإثبات» ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة 
ولم يكلف أحداً بإرسالها. 


Yo 


سعد الخنفري 


المادة الحادبة والثلاثون(١"):‏ 


-١‏ لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجارء ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فما تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين 
المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين» وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود. 
؟- تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد 


فها بكافة طرق الإثبات؛ بما في ذلك دفائر الخصع اة 


-٣‏ تكون دفاتر التجار الإلزامية -منتظمة كانت أو غير منتظمة- حجة على صاحما التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير 
التاجر؛ وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضاً. 


> إذا استتند أحد الخصمين التاجرين إلى دفاتر خصمه وسلم مدا يجا ورد فيها وامتنع الخصم دون مسوعغ عن إبراز دفاتره أو 
التمكين من الاطلاع علها؛ جاز للمحكمة توجيه اليمين المتممة لمن استند إلى الدفاتر على صحة دعواه. 


المادة الثانية والثلاثون(۲"): 


لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة -ولو دونت رقمياً- حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين: 
-١‏ إذا أورد فما صراحة أنه استوف دينه. 
؟- إذا أورد فما صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته. 


وفي الحالتين إذا كان ما ورد من ذلك غير موقع ممن صدر عنه جاز له إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات. 


المادة الثالثة والثلاثون(١١):‏ 


-١‏ تأشير الدائن على سند الدين بخطه دون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعد حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس» ويكون 
التأشير على السند بمثل ذلك حجة على الدائن أيضاً ولو لم يكن بخطه ولا موقعاً منه؛ ما دام السند لم يخرج قط من حيازته. 


-١‏ يسري حكم الفقرة )١(‏ من هذه المادة إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى 
كك أو مخالصةء وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين. 
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سعد الخنفري نظام الإثبات 
الفصل الثالث: طلب إلزام الخصم بتقديم المحرّرات الموجودة تحت يده 


المادة الرابعة والثلاثون(٤"):‏ 


-١‏ يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية: 
أ- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. 


ب- إذا كان المحوّر مشتركاً بينه وبين خصمه. ويعد المحرّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين. أو كان مثبتا 
لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. 


€ إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى. 
۲- لا يقبل الطلب المشار إليه 2 الفقرة )١(‏ من هذه المادة؛ مالم يستوف العناصر الآتية: 
أ- أوصاف المحرّرء ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل. 
ب- الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرّر تحت يد الخصم. 
ج- الواقعة التي يستدل بالمحرّر علهاء ووجه إلزام الخصم بتقديمه. 
المادة الثانية والأربعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
يكون طلب إلزام الخصم بتقديم أي محرر تحت يده وفق أحكام المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بمذكرةء وتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- 
عدم قبول الطلب؛ متى لم يستوف العناصر المنصوص علها في الفقرة (؟) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام. 
المادة الخامسة والثلاثون(ه :)١‏ 
-١‏ إذا أقر الخصم أن المحرّر في حوزته أو سکت» أو أثبت الطالب صحة طلبهء أمرك المحكمة بتقديم ال محوّر. 
7 إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرّر المطلوب بعد إمهاله مرة واحدةء عدت صورة المحرّر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة 
لأصلهاء فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرّر؛ فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحجّر ومضمونه. 


۳- إذا أنكر الخصم وجود المحرّر ولم يقدم الطالب للمحكمة إثباتاً كافياً لصحة طلبه» فله أن يطلب من المحكمة توجيه اليمين 
لخصمه فيما يتعلق بهذا المحرّرء وفقاً للأحكام المقررة في الباب (الثامن) من هذا النظام» وإذا نكل الخصم عن اليمين ولم يردها 
على الطالب أو رد اليمين على الطالب فحلف. عدت صورة المحرّر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلهاء فإن لم يكن قد 
قدم صورة من المحرّر؛ فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرّر ومضمونه. 


۷ 


سعد الخنفري نظام الإثبات 


المادة السادسة والثلاثون(31): 


-١‏ للخصم ف الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه وتأمر المحكمة بذلك وفق 
الضوابط الآتية: 


أ- أن يكون المحوّر محدداً بذاته أو نوعك. 
ب- أن يكون للمحرّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى. أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه. 


2 ألا يكون له طابع السرية بنص خاص أو اتفاق بين الخصوم» أو ألا يكون من شأن الاطلاع عليه انتهاك أي حق في السر 
التجاري أو أي حقوق متصلة به. 


امتناعه قرينة. 


المادة الثالثة والأربعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ يكون طلب إلزام الخصم في الدعاوى التجارية بتقديم محرّر تحت يد خصمه أو الاطلاع عليه وفق أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من 
النظام بمذكرة متضمنة الآتي: 
أ- ما يثبت أن للمحيّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى. أو أنه يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه. 
ب- تحديد المحرر بذاته أو نوعه. 
ج- إقرار من الطالب بأن المحرر ليس له طابع السرية» أو أنه ليس من شأن الاطلاع عليه انتماك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق 
متصلة به» وإذا دفع الخصم بالسرية فعليه أن يقدم دفعه مرفقاً معه ما يثبت صحته في الجلسة ذاتها -ما لم تقرر المحكمة إمهاله لذلك.- 
؟- إذا استوفى الطلب المتطلبات النظاميةء فتأمر المحكمة بتقديمه أو الاطلاع عليه بقرار يثبت في المحضرء وللخصوم الحصول على مستخرج 
منه» ويكون القرار نهائياً غير قابل للاعتراض. 
"- إذالم يستوف الطلب متطلبات تقديمه»ء فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبوله ويدون في المحضر. 
المادة الرابعة والأربعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
إذا امتنع الخصم عن تقديم المحررء أو تمكين الطالب من الاطلاع عليه»ء وفق المادتين (الرابعة والثلاثين) و(السادسة والثلاثين) من النظامء فليس 
له الاحتجاج به بعد ذلك في الدعوى. 


۸ 


سعد الخنفري نظام الإثبات 


المادة السابعة والثلاثون(۳۷): 
مع مراعاة الأحكام المنصوص علها 2 المواد السابقة»ء يجوز للمحكمة من تلقاء نفسهاء أو بناء على طلب أحد الخصوم» وفي أي مرحلة 
تكون عليها الدعوىء أن تقرر الآتي: 
-١‏ إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرّر تحت يده. 
3 طلب محرّر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته لأصله إذا تعذر ذلك على الخصم» وللمحكمة أن تطلب من 
الجهة العامة أن تقدم -كتابة أو شفاهاً- ما لديا من معلومات ذات صلة بالدعوى» دون إخلال بالأنظمة. 
المادة الخامسة والأربعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


-١‏ تسري على إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده أحكام إدخال الغير لإظهار الحقيقة الواردة في الأنظمة ذات الصلةء على أن 
يستوفي الطلب المقدم من الخصم العناصر المنصوص علها في الفقرة (۲) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام. 


؟- في الأحوال التي يقتضي فما الأمر إدخال الغير لتقديم محرر لديه؛ للمحكمة الاستغناء عن الإدخال متى أمكن تقديم المحرر مباشرة 


للمحكمة. 
المادة السادسة والأربعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
ا ا ا 
-١‏ مايبين تعذر إحضار المحرر من قبل الخصم. 


؟- تحديد المحررات المطلوبةء وبيان صلتها بالدعوىء» وأثرها. 
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سعد الخنفري نظام الإثبات 
الفصل الرابع: إثبات صحة المحرّرات 


الفرع الأول: أحكام عامة 


المادة الثامنة والثلاثون(۳۸): 


"١‏ للمحكمة أن تقدر ها رب على الو المادية ف المخرّر من إشقاط حديتة في الإثيات ار إنقاضباء ولا أن ا بكل ما ب 


المحوّر أو ببعضه. 
3 إذا كانت صحة المحرّر محل شك في نظر المحكمة, فلها أن تسأل من صدر عنهء أو تدعو الشخص الذي حرّره ليبدي ما يوضح 
حقيقة الأمر فيه. 
المادة السابعة والأربعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ إذا ظهر في المحرر عيوب مادية؛ فعلى المحكمة أن تقدر أثرها في الحجيةء وتبين أسباب ذلك. 


؟- في حال كون صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة»ء ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها للحكم في موضوعهاء فللمحكمة أن تقرر 


المادة التاسعة والثلاثون(۳۹): 
-١‏ يرد الادعاء بالتزوير على المحوّر الرسعي والعادي» أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحوّر العادي. 


- على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائهء أما من ينكر صدور المحرّر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي 
علمه به. فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه. 


المادة الثامنة والأربعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 

في حال إنكار الخصم للمحرر أو ادعائه بالتزويرء فيجب عليه أن يحدد موضع الإنكار أو التزويرء وأثره. 

المادة التاسعة والأربعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ الأمر بالتحقيق في إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره لا يمنع من الاستمرار في نظر الدعوىء إلا إذا كانت جميع الطلبات متعلقة بهذا المحررء 
"- تثبت إجراءات التحقيق وفق أحكام النظام في المحضرء بمافي ذلك ما تقرره المحكمة في كل حالة بحسب الأحوال 


۳- في جميع الأحوال؛ يكون لأي من الخصوم الاعتراض على أي من إجراءات التحقيق» وتفصل فيه المحكمة بقرار مسبب في المحضر. 


f 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
الفرع الثاني: إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة, وتحقيق الخطوط 
المادة الأربعون( 2 


إذا أنكر من احتج عليه بالمحجّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته. أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه بهء وظل الخصم 
ا ا ا ا ا ل نا ف فنا ا 
أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة. أو بسماع الشهود أو بكلهماء وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص علها 2 
المادة الخمسون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ يكون إنكار صحة المحرر ممن احتج عليه ببيان وجه إنكاره, وأثره في المحررء وذلك بمذكرة أو شقاهاً: ويدون في المحضر. 
؟-.. وشترظ التق فى حال اکان الاتي: 
أ- أن يطلب من احتج بالمحرر التحقيق فيه. 
ب- أن يكون المحرر منتجاً في الدعوى. 
a‏ لا تكفي وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة. 
۳- إذا لم تتوافر الشروط المنصوص علما في الفقرة (؟) من هذه المادة. فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول طلب التحقيق» ويدون 
في المحضر. 
-٤‏ إذا توافرت الشروط المشار إليها في الفقرة (؟) من هذه المادةء فتأمر المحكمة بالتحقيق» على أن نتخيمن قرارها بيان طريق التحقيق 
المادة الثانية والخمسون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
إذا كان التحقيق بسماع الشهود. فيجب غ من يحتج بالمحرر أن كز أسماء الشبود قبل الجلسة المحددة للتحقيق› ويكون سماع شهادهم 


وفقاً لأحكام باب الشهادة: ولیس له أن يقدم شهوداً آخرين سوى من ذكرهم. 
المادة الثالثة والخمسون :من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ يجوز لمن أنكر المحرر أن يتنازل عن إنكاره قبل انتهاء إجراءات التحقيقء ولا يقبل منه إنكار المحرر بعد تنازله. 


۲- يجوز لمن احتج بالمحرر محل الإنكار إنهاء إجراءات التحقيق -في أ حالة كانت عليه- بتزوله عن التمسك بهذا المحرر. 


۲۳١ 


سعد الخنفري نظام الإثبات 


المادة الحادية والأربعون١ (٤١‏ 


الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بإسقاط حقه في الإثبات. وإذا تخلف خصمه جاز للمحكمة اعتبار 
المحرّرات المقدمة للمضاهاة صالحة لہا. 
۲- يجب على الخصم الذي ينازع في صحة المحرّر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد المحدد لذلك» فإن امتنع عن الحضور بغير 
المادة الحادية والخمسون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 

-١‏ إذا كان التحقيق بالمضاهاة. فتتبع الإجراءات الآتية 

ا تكليف من بحوزته اض المحرر بإيداعه المحكمةء فإن كان هو المنكر وامتنع من التسليم, سقط حقه في الإنكار. وعد المحرر 
صحيحاًء واذا كان المحرر تحت يد من يحتج به وامتنع من تسليمه» عد المحرر غير موجود. 

ت تكليف الخصوم بتقديم مالدهم من محررات للمضاهاةء والاتفاق على ما يصلح منهاء فإن لم يتفقوا فتطبق المادة (الثانية 
2 ندب خبير لإجراء المضاهاة والاستكتاب. 
د- للمحكمة أن تأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بهاء أو ينتقل الخبير للاطلاع عليها 
دون نقلها. 

؟- المضاهاة هي: مقارنة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الذي حصل إنكارهء على.ها هو ثابت من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة 
لمن نسب إليه المحرر 


*- الاستكتاب هو: طلب الكتابة ممن أنكر نسبة المحرر إليه أمام الجهة المختصة؛ لمقارنة خطه بما هو مدون في المحرر الذي أتكره. 


۲۲ 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
المادة الثانية والأردعون(؟5): 
-١‏ في حالة عدم اتفاق الخصوم على المحرّرات الصالحة للمضاهاة: فلا يقبل إلا ما يأتي: 
أ- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محررات رسمية. 
ب- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرّر محل التحقيق. 
ج- خط الخصم أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التي يبصمها أمامها. 
د- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرّرات عادية ثبتت نسبتها إلى الخصم. 
؟- تكون مضاهاة ما تم إنكاره من الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرّر محل التحقيق من 
خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. 
المادة الثالثة والأربعون(27): 
-١‏ إذا حكم بصحة المحرّر كله فيحكم على من أنكره بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال» وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في 
المطالبة بالتعويض. 
؟١-‏ لا تتعدد الغرامة بتعدد الخلف أو النائب» ولا يحكم بالغرامة على أي منهما إذا اقتصر إنكاره على نفي العلم. 
المادة الرابعة والخمسون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ تتعدد الغرامة إذا حكم بصحة المحرر بعد إنكاره في الأحوال الآتية: 
أ- إذا كان المحرر منسوباً لعدد من الأشخاصء وأنكر صحته كل واحد منهم. 
ب- إذا تعددت المحررات محل الإنكار. 


3 لا يحكم بالغرامة على من أنكر صحة المحرر إذا تنازل عن إنكاره قبل انتهاء إجراءات التحقيق فيه؛ ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد 
لخصمه. أو تأخير الفصل في الدعوى. 


ردنا 


سعد الخنفري نظام الإثبات 


-١ 


7 


الفرع الثالث: الادعاء بالتزوير!") 


المادة الرابعة والأربعون(٤٤):‏ 


يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون علها الدعوى, ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به» وشواهده. واجراءات 
اال ا ا ا ار 1 ا 


إذا كان الادعاء بالتزودر منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرّر أو بتزويره» ورأت أن 
إجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجائز؛ أمرت به. 


يكون الأمر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكلهماء وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص علما في 


انما ااا 


المادة الخامسة والخمسون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


0 
2 


-١‏ يكون الادعاء بالتزوير بمذكرة أو شفاهاًء ويثبت في المحضرء ويجب أن يتضمن الآتي: 
أ- بيانات المحرر المدعى تزوبره. 
ب- مواضع التزوير المدعى بهاء وشواهده. 
ج- أثره على الدعوى. 
د- إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها. 
؟- إذا لم يستوف الادعاء بالتزوير متطلبات تقديمه المشار إلها في الفقرة )١(‏ من هذه المادة. فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم 
قبول الادعاء بالتزويرء ويدون في المحضر. 
۳- إذا استوف الادعاء بالتزوير متطلبات تقديمه المشار إلها في الفقرة )١(‏ من هذه المادةء فتأمر المحكمة بالتحقيق فيه بقرار تثبته في 


المحضرء إذا تحققت الشروط الواردة في الفقرة (؟) من المادة (الرابعة والأربعين) من النظام. 


إرفاق "النظام الجزائي لجرائم التزوير" كملحق لمناسبته للفرع الثالث من هذا النظام وهو: (الادعاء بالتزوير)؛ لتوضيح بعض التعريفات والأحكام. 


۲٤ 


سعد الخنفري نظام الإثبات 


المادة الخامسة والأربعون(55): 


-١‏ على مدعي التزوير أن يسلم المحكمة المحرّر المدعى تزوبره إن كان تحت يده أو صورته المبلغة إليهء واذا امتنع عن تسليم المحرّر 
أو صورته -بحسب الأحوال- سقط حقه في الادعاء بآزوبرهء ولا يقبل منه هذا الادعاء بعد ذلك. 


؟- إذا كان المحرّر تحت يد الخصم فللمحكمة أن تكلفه بتسليمه إلى المحكمة, أو تأمر بضبطه وايداعه» واذا امتنع الخصم عن 
تسليم المحرّر وتعذر على المحكمة ضبطه عُد غير موجودء ولا يمنع ذلك من ضبطه -إن أمكن- فيما بعد. 


المادة السادسة والأربعون(57): 
-١‏ يجوز لمن يدعي تزوير المحوّر أن يتنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق› ولا يقبل منه ادعاء تزوير المحرّر بعد تنازله. 


- يجوز للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات التحقيق في التزوير -في أي حالة كانت عليه- بنزوله عن التمسك بالمحرّر المدعى تزوبرهء 
وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرّر أو حفظه إذا طلب المدعي بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة. 


المادة السابعة والأربعون(27): 
الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرّر المدعى تزويره للتنفيذ» وذلك دون إخلال بالإجراءات التحفظية. 
المادة الثامنة والاربعون(۸٤):‏ 


يجوز للمحكمة -ولو لم يُدَّعَ أمامها بالتزوير- أن تحكم برد أي محرّر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه 
مزورء ويجب علها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك. 


المادة التاسعة والأربعون(25): 


-١‏ إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرّر أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات. حكم عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال» 
وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. 


؟- لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير إذا تنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق فيه؛ ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد 
لخصمه أو تأخير الفصل في الدعوى 


۳- لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير إذا ثبت بعض ما ادعاه. 


٤‏ إذائت تزور المحرّر أحالته المحكمة إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 


o 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
المادة السادسة والخمسون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
تتعدد الغرامة إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرّرء أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات في الأحوال الآتية: 
-١‏ إذاكان المحرر منسوباً لعدد من الأشخاص., وادعى كل واحد منهم تزوبره. 
؟- إذا تعددت المحررات محل الادعاء بالتزوير. 


المادة السابعة والخمسون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


إذا ثبت تزوير المحررء فتحيل المحكمة الواقعة للنيابة العامةء مرفقاً بها أصل المحرر المزورء وتقرير الخبير» وحكم المحكمة المتعلق بالواقعة. 


الفرع الرابع: دعوى التزوبر الأصلية 


المادة ال ن(۰٥):‏ 


يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرّر مزور أن يخاصم من بيده هذا المحرّر ومن يفيد منه» وفقاً للإجراءات المنظمة لرفع الدعوى. 


وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات المنصوص علها في هذا الباب. 


المادة الثامنة والخمسون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


يكون تقديم دعوى التزوير الأصلية للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ذي الصلة بالمحرر. 


ونا 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
المادة الحادية وال ن(۱٥):‏ 


-١‏ يجوز في الأحوال التي يجب فما الإثبات بالكتابة أن يحل محلا الإقرار القضائي. أو اليمين الحاسمة:ء أو مبدأ الثبوت بالكتابة 


١؟-‏ مبدأ الثبوت بالكتابة هو: كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. 
المادة الثانية والخ ن١(؟‏ ه): 


مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيهاء يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحيّر الورقي 
أو الرقمي الصادر خارج المملكة والمصدق عليه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فما والجهات المختصة في المملكة. وذلك ما 
لم يخالف النظام العام. 

المادة التاسعة والخمسون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فهاء على من يحتج بالمحوّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكةء أن يرفق 
به ما يثبت تصديقه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فما والجبات المختصة في المملكة. 


۳۷ 


سعد الخنفري نظام الإثبات 


الباب الرابع: الدليل الرقعي ‏ 
المادة الثالثة والخمسون (57): 
يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية؛ وتكون قابلة للاسترجاع أو 
الحصول علهها بصورة يمكن فهمها. 
المادة الرابعة والخمسون(54): 
يشمل الدليل الرقي الآتي: 
١-السجل‏ الرقمي. 
ال الل 
؟-التوقيع الرقمي. 
٤-المراسلات‏ الرقمية بما فما البريد الرقمي. 
وال [الوعصاال, 
١‏ الو سائط ل 
۷-أي دليل رقمي آخر. 


المادة الستون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
يرجع في مفهوم أتواع الدليل الرقمي المنصوص علا في المادة (الرابعة والخمسين) من النظام للأنظمة ذات الصلةء ومنها نظام التعاملات 
الإلكترونية. 
المادة الحادية والستون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
قد يوغل فو صب بالدليل الق االسقماد مع سيلة رقجية حوس غلاق العف محل الا ع أو نشاعة للعموم أوشوافة أن 
1 الوسيلة الرقفية المشافة الحفوس ف كل وضيلة أتيع ابتعغوابا يكل عام أو الان ينوع تعاض من التعامل: 


۳- الوسيلة الرقمية الموثقة: هي كل وسيلة مرخصة من الجهة المختصة أتيح استخدامها للمتعاملين. 


)60 تم إرفاق "نظام المعاملات الإلكترونية" كملحق لناسبته للباب الرابع من هذا النظام وهو: (الدليل الرقمي)؛ لتوضيح بعض التعريفات والأحكام. 


۲۸ 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
المادة الخامسة وال ن(٥٥):‏ 


يكون للإنبات بالدليل الرقعى حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام. 


المادة السادسة وا لخمسون(0!:)05) 
يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص علما في الفقرة )١(‏ من المادة (الخامسة 
والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة. 
المادة السابعة والخمسون((/اه):!") 
يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية: 
١-إذا‏ كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية. 
؟-إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص علما في العقد محل التزاع. 
٣-إذا‏ كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم. 
المادة الثامنة وال<خ ن(مه): 


على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقعي المنصوص عليه 2 المادتين (السادسة وا لخمسين) و(السابعة وا لخمسين) عبء 
إثبات ادعائه. 

المادة الثانية والستون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 

يقصد بإثبات ادعاء عدم صحة الدليل الرقمي وفقاً للمادة (الثامنة والخمسين) من النظام» إثبات التزويرء أو إثبات خلاف مضمونه» وفقاً 
المادة الثالثة والستون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 

مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة عشرة) من الأدلة. يجب أن يرافق تقديم أي دليل رقمي الآتي: 

-١‏ بيان نوع الدليل الرقعي. 


؟- مضمون الدليل» ونسخة منه متى كانت طبيعته تسمح بذلك. 


(') هذه المادة مشار إليها في المواد )٥۸(‏ و(۹٥)‏ من هذا النظام. 
('؟ هذه المادة مشار إليها في المواد (/ه) و(59) من هذا النظام. 


۳۹ 


سعد الخنفري نظام الإثبات 


المادة الرابعة والستون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
يقدم محتوى الدليل الرقعي مكتوياً -إن كانت طبيعته تسمح بذلك- وفي حال منازعة الخصم. يقدم الدليل الرقعي على النحو الآتي: 
-١‏ بهيئته الأصلية؛ متى أتيح للمحكمة الاطلاع عليه مباشرة. 


؟- بوسيلة رقمية أخرى؛ متى قدمت نسخة منهء بما في ذلك تقديمه في وسائط رقميةء وعلى مقدم الدليل الرقمي الاحتفاظ بالدليل بهيئته 
الأضلية: 


المادة التاسعة وال ن(۹٥):‏ 


فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة 
للمحرّر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام. 


المادة | تون(10): 


يقدم الدليل الرقعي مهيئته الأصليةء أو بأي وسيلة رقمية أخرى: وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً؛ متى كانت طبيعته تسمح 
5 


المادة الحادية والستون(١5):‏ 


إذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول؛ سقط حقه في التمسك به 
أو عدٌ حجة عليه بحسب الأحوال. 


المادة الثانية والستون(1۲): 
إذا تعذر التحفق من صحة الدليل الرقجي بسبب لا يعود للخصومء فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى. 
المادة الثالثة والستون(”17): 


-١‏ يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه»ء وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلبها 


الرقمي. 
؟- يسري حكم الفقرة )١(‏ من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية. 


المادة السادسة والستون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


عند منازعة الخصم في صحة المستخرج من الدليل الرقمي, فيجب مطابقته على سجله الرقمي. 


سعد الخنفري نظام الإثبات 


المادة الرابعة والستون(525): 
بعالم يرد فيه نص في هذا الاب تمر على الدلين الرقى الأحكاء اتوص عا ان الاب (الثالت) م هذا النطاء بك ل 


يتعارض مع طبيعته الرقمية. 


المادة الخامسة والستون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 

تسري أحكام طلب تقديم المحرر أو الاطلاع عليه» المنصوص علما في المادتين (الرابعة والثلاثين) و(السادسة والثلاثين) من النظام. والمواد (الثانية 
والأربعين) و(الثالثة والأربعين) و(الرابعة والأربعين) من الأدلةء على أي طلب تقديم أو اطلاع على محتوى دليل رقمي ذي صلة بالدعوى. 

المادة السابعة والستون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 

إذا رأت المحكمة أن أحكام الباب الثالث من النظام لا تسري على الدليل الرقمي لتعارضها مع طبيعته الرقمية؛ فتبين وجه التعارض. 

المادة الثامنة والستون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


للمحكمة الاستعانة بخبير للتحقق من الدليل الرقميء وفقاً لأحكام الباب العاشر من النظام. 


٤١ 


سعد الخنفري نظام الإثبات 


الباب الخامس الشهادة 
الفصل الأول: محل الشهادة 
المادة الخامسة والستون(160): 
حور الإثبات بشبادة اله ود مال يرد نض يفضي بغر ذلك 
المادة السادسة والستون(15): 
-١‏ يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. 


؟- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة )١(‏ من هذه المادةء ما لم يوجد اتفاق أو نص 


يقضي بغير ذلك. 
"- يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى لفل 


:- إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على 
TT‏ 


أنفسهم أو تصرفات ذات طبيعة واحدة. 
ه- تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي. 
المادةالسايعة والستون(1۷): 
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: 
-١‏ فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً. 
؟- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. 
۳- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. 


المادة التاسعة والستون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


-١‏ لا تقبل المحكمة -من تلقاء نفسها- الإثبات بشهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة )١(‏ من المادة 


(السادسة والستين) من النظام -ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق بين الأطراف بغير ذلك- على أن يثبت ذلك في المحضر. 


A 


سعد الخنفري نظام الإثبات 


أ اقل اا كمة من فا فييك الإقباك اة الشبوة ولولم هزه قيمة التسيرق عل إعافة الف رال أو ما عاد اق االات 
الواردة في المادة (السابعة والستين) من النظام. 


۳- يجوز إثبات جميع الوقائع المادية بالشهادةء بما في ذلك الفعل الضار. 
4- التصرف: هو اتجاه الإرادة نحو إحداث أثر نظامي معين» وبرتب النظام علما هذا الأثرء ويشمل العقد والإرادة المنفردة. 
ه- الواقعة هي: واقعة مادية يرتب علما النظام أثراًء سواءً أكان حدونها إرادياً أو غير إرادي. 
المادة الثامنة والستون(58): 
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية: 
-١‏ إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة. 


؟- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابيء وبعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطيع الكتابةء أو أن 


يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد. ويعد من الموانع الأدبية رابطة الزوجية. وصلة القرابة والمصاهرة حتى 
الدرجة الرابعة. 


۳- إذا ثبت أن المدعي فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه. 


المادة السبعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


-١‏ تتحقق المحكمة عند تطبيقها للمادة (الثامنة والستين) من النظام» من توافر الحالات الواردة فما على أن يثبت ذلك في المحضر. 
؟- لا تسري أحكام المادة (الثامنة والسة ن) من النظام فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً. أو فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل 
عليه دليل كتابي. 


ال 


سعد الخنفري 


المادة التاسعة وا 


تون(569): 


نظام الإثبات 


تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع, ولا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونهاء ومن ذلك ما يأتي: 


١-الوقاة.‏ 
؟-النكاح. 
2 
: الملك المطلق. 


TT 


َك 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
الفصل الثاني: شروط الشہادة وموانعها 
المادة السبعون(١7):‏ 
-١‏ لا يكون أهلاً للشيادة من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة)ء ومن لم يكن سليم الإدراك. 
؟- يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة) على سبيل الاستئناس. 


المادة الحادية والسبعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


تتحقق المحكمة من تلقاء نفسها من سن الشاهدء وسلامة إدراكه. 


المادة الحادية وا ٺن(۷/۱): 
-١‏ يجب على الشاهد ابتداءً قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوىء أو أي مصلحة له فها. 


؟- لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاًء ولا تقبل شهادة الأصل للفرعء وشهادة الفرع للأصلء وشهادة 
أحد الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهماء وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية. 


"- لا يجوز للموظفين والمكلفين بخدمة عامة -ولو بعد تركهم العمل- أن يشهدوا بما يكون قد وصل إلى علمهم بحكم قياميم بعملهم 
من معلومات سرية» ما لم ترتفع عنما صفة السرية» أو تأذن الجهة المختصة في الشهادة بها؛ بناء على طلب المحكمةء أو أحد 
الخصوم. 


°) 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
الفصل الثالث: إجراءات الإثبات بالشهادة 
المادة الثانية وا ن(۷۲): 
-١‏ على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتهاء وعدد الشهود وأسماءهم. 


۲- إذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق 2 نفها بهذا الطريق. وفي جميع الأحوال لا 
تقبل الشهادة على النفي إلا إذا كان محصوراً. 
-٣‏ للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته؛ إظهاراً للحقيقة. 
المادة الثانية والسبعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ عدد الشهودء وأسماءهم» ومكان إقامهم. 
دمحل الكتباذةوطيلقه بالدعوف: 
المادة الثالثة وا ن20؛): 

إذا طلب أحد الخصوم إمباله لإحضار شبوده فيمبل مرة واحدة, فإذا لم يحضرهم ف الموعد المحدد بغير عذر تقبله المحكمة أو 
أحضر منهم من لم توصل شهادته؛ فعلى المحكمة أن تفصل في الخصومة. 
المادة الثالثة والسبعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


-١‏ إذا قررت المحكمة سماع الشهادةء فتعين جلسة لذلك» ويترتب على عدم حضور الشهود في الموعد سقوط الحق في سماع الشهادة -ما لم 


تقرر المحكمة الإمبال- وفق أحكام النظام والأدلة. 


؟- إذا قررت المحكمة إمهال الخصم لإحضار شهوده. فتبين سبب الإمهال. 
المادة الرابعة وا ن(22): 


-١‏ تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة. 
؟- يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاءء وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك. 
المادة الثمانون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ تقدم الشهادة مكتوبة بإذن المحكمة. وفق الآتي: 


أ أن يتول الشاهد تحريرهاء وتوقيعها. 


كك 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
ب- أن تتضمن البيانات المنصوص علها في المادة (الرابعة والسبعين) من الأدلة. 
؟- لايخلل تقديم الشهادة المكتوبة بحق المحكمة أو الخصم بطلب حضور الشاهد ومناقشته؛ وفقاً لأحكام النظام والأدلة. 
المادة الرابعة والسبعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ يجب أن يبين الشاهد قبل أداء الشهادة الآتي: 
أ- اسمه الكاملء وتاريخ ميلاده» ومهنتهء ومكان إقامته. 
ب- وجه اتصاله بالخصوم من قرابة أو عمل أو غيرهماء والإفصاح عن أي علاقة له بهم» أو أي مصلحة له في الدعوى. 
؟- لا تقبل الشهادة إذا لم يبين الشاهد البيانات المذكورة في الفقرة )١(‏ من هذه المادة» أو تبين خلاف ما ورد فيها. 
المادة الخامسة والسبعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
أذ قرزك المحكمة تايف الشاهد: فعبين سنب ذلك وتخدد صريعة اليمين: 
المادة الخامسة وا ن(٥۷):‏ 
-١‏ تؤدى الشهادة بحضور الخصوم» وتسمع شہادة كل شاهد على انفراد إلا مقتضى معتبر. 
۲- تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماع الشهادة. وله الاطلاع على محضر سماع الشهود. 
المادة السادسة والسبعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ يكون سماع شهادة الشاهد على انفراد بحضور الخصوم» دون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم. 
؟- في الأحوال التي يقتضي فما الأمر سماع الشهود مجتمعين» فتبين المحكمة سبب ذلك. 
المادة السابعة والسبعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
أ عبت الشبادة بالضيعة الى أحوث ها وللسكية أن تر مها عن ها سماق بمورضوع ألا عن ولتشامد أن يعدل شيادقه يما يراه 
ويذكر التعديل عقب نص الشهادة. 
؟- للمحكمة أن تطلب إيضاح ما تضمنته الشهادة من إجمال أو إبهام. 
المادة الثامنة والسبعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
ا . رة شن اة علد ف الاه أو اهدق العناسة 5اا الى اديت قها الاه وهلي أن منوج الحلفن ماله تقر ااك 


إمباله عند الاقتضاء. 


أ تقلت الطعن, وها تقررة االحكنة ةا نة هة أسناية ق ا لخر أو الخكم ممت الأحوال: 
1 تقرر مع 2 حوا 


۷ 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
المادة السادسة وا 70 ): 


تأخذ المحكمة حال اختلاف شبادة الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة؛ على ألا يؤدي هذا الاختلاف إلى التناقض في 
شهادتهم. 


المادة الحادية والثمانون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
إذا اختلفت شهادة الشهود. فتحدد المحكمة في أسباب حكمها القدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة؛ واذا أدى ذلك للتناقض في الشهادة فلا 
المادة السابعة وا ن(۷/): 


ا ا ا ا 
بإذن المحكمة. 


؟- للمحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة. 
۳- ليس للخصم أن يقطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة. 


34 للخصم الاعتراض على سؤال وجه للشاهدء وعليه أن يبين وجه اعتراضه. وثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه 2 محضر 
ا 


-٥‏ للشاهد أن يمتنع عن الإجابة على سؤال وجه إليهء وعليه أن يبين وجه امتناعه»ء وُثبت ذلك وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر 
ا 


المادة التاسعة والسبعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ يكون توجيه الأسئلة للشاهد من قبل الخصوم في الجلسة ذاتهاء ويثبت في المحضر. 
؟- يكون الاعتراض من قبل الشاهد أو الخصوم على السؤال الموجه للشاهد عقب توجيه السؤال مباشرةء والا سقط الحق في الاعتراض. 
۳- لا يجوز قطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابةء وفي حال مخالفة ذلك فللمحكمة اتخاذ الإجراء النظامي. 


-٤‏ على المحكمة أن تمنع الأسئلة الموجهة للشاهد إذا كانت تتضمن تلقيناً للشاهد أو تأثيراً عليه. 


المادة الثامنة وا 20 ): 


تدون الشهادة 2 محضرء تثبت فيه بيانات الشاهد. وجبة اتصاله بالخصوم» ونص شبادته. واجابته عما وجه إليه من أسئلة. 


۸ 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
المادة التاسعة وا ن(۷۹): 
-١‏ للخصم المشهود عليه أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته. وتقدر المحكمة أثر ذلك في الشهادة. 
؟- للمحكمة تقدير عدالة الشاهد من حيث سلوكه وتصرفه وغير ذلك من ظروف الدعوىء. دون حاجة إلى التزكيةء ولها عند 
الاقتضاء الاستعانة في تقدير العدالة بما تراه من وسائل. 
المادة الثمانون(٠۸):‏ 
إذا ثبت للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها أن الشاهد شهد زورّاء فتحرر محضراً بذلك» وتحيله إلى النيابة العامة 
لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 
الفصل الرابع: الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة 
المادة الحادية والثمانون(١۸):‏ 


-١‏ يجوزلمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في 
مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد» ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة, وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك, 
وعند تحقق الضرورةء تسمع المحكمة شهادة الشاهد؛ متى كانت الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود. 


؟- يجوز للمحكمة سماع شود نفي بناء على طلب الخصم الآخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوى. 
-٣‏ فيما عدا ذلك تتبع في هذه الشهادة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك» ولا يجوز في هذه الدعوى تسليم صورة من محضر سماع 


الشهادة ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود» ويكون للخصم 
الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل» كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته. 


المادة الثانية والثمانون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ يجب أن تتضمن الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة الآتي: 
أ بيان الواقعة محل الشهادة. 
ب- بيان وجه الضرورة, أو الاستعجال. 
ج- بيانات المشهود عليه إن أمكن. 
د- بيانات الشاهد. 


؟-. تدمع الللحكمة شبادة الشاهد عبن استيغاتها المتطلبات النظامية: يما ى ذلك كون الواقعة مما يجوز إقبانها يشبادة الشبوه. 


: 


سعد الخنفري نظام الإثبات 


المادة الثانية والثمانون(؟5): 
المادة الثالثة والثمانون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
تثبت المحكمة أي محاولة لمضارة الشاهد أو التأثير عليهء وتتخذ بشأنها الإجراء النظامي. 
المادة الثالثة والثمانون("۸): 
CLS‏ ا ا ا ل NL‏ ا ENCED‏ 
نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته. وتبين المحكمة ذلك 2 الحكم الصادر في موضوع الدعوى. 
المادة الرابعة والثمانون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
يشترط لتقدير مصروفات الشاهد ومقابل تعطيله الآتي: 
-١‏ أن يطلب الشاهد ذلك في الجلسة ذاتها التي أدى فما الشهادة. 


؟- أن يبين مقدار مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله: والمستندات المؤيدة لذلك. 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
الباب السادس: القرائن وحجية الأمرالمقضي 
الفصل الأول: القرائن 
المادة الرابعة والثمانون(٤۸):‏ 


القرائن المنصوص علها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات» على أنه يجوز نقض دلالتها بأي 
طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. 
المادة الخامسة والثمانون(265): 
-١‏ للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات. وذلك في الأحوال التي يجوز فها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها. 
؟- للمحكمة الاستعانة بالومائل العلمية في استنباط القرائن. 
المادة الخامسة والثمانون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
تثبت المحكمة عند استنادها لقرينة منصوص عليها شرعاً أو نظاماً مستند حجيتها. 
المادة السادسة والثمانون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
تبين المحكمة عند استنباطها لقرينة في الإثبات وجه دلالتهاء على أن تكون مستندة لما طرح أمامها في الدعوى. 


المادة السابعة والثمانون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


إذا استعانت المحكمة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن: فتبين نوع الوسيلة ودلالتها. 


°١ 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
الفصل الثانى: حجية الأمر الملقضى 
المادة السادسة والثمانون(٦۸):‏ 


الأحكام هذه الحجية إلا 2 نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتہم» وتعلق بالحق ذاته ما وا وتقضي المحكمة 
مهذه الحجية من تلقاء نفسها. 


المادة السابعة والثمانون(۸۷): 


لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فما ذلك الحكم»ء وكان فصله فيها ضرورياً: 
ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بعدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المهم. 

المادة الثامنة والثمانون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 

يجب عند الاستناد إلى حجية الأمر المقضي أن تذكر بيانات الحكم» ومنطوقه» وما يثبت توافر شروط حجيته وفق أحكام النظام. 

المادة التاسعة والثمانون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


تسري أحكام حجية الأمر المقضي على أسباب الحكم, متى ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم. 


o1 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
الباب السابع: العرف 
المادة الثامنة والثمانون(۸۸): 


يجوز الإثبات بالعرف» أو العادة بين الخصوم» وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام 
العام. 
المادة التاسعة والثمانون(۸۹): 
-١‏ على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة. 
-١‏ لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم, كما أن لهم معارضتهما بما هو أقوى منهما. 


المادة التسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 

على من يتمسك بالعرف أو العادة أن يبين العرف أو العادة التي يتمسك بهاء وصلتهما بالدعوىء وأثرهما فيهاء وما يثبت وجودهما وقت الواقعة. 
المادة الحادية والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 

على من يطعن في ثبوت العرف أو العادة أن يبين وجه طعنه» أو ما يثبت معارضتهما بما هو أقوى منهما. 

المادة الثانية والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


في الأحوال التي تستند فما المحكمة إلى العرف أو العادةء فتبين في أسباب حكمها العادة أو العرف. وصلتهما بالدعوىء وأثرهما فيها. 
المادة التسعون(.1): 
تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض. 
المادة الحادية والتسعون(١):‏ 


للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم» وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا 
النظام. 


or 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
الباب الثامن: اليمين' 
الفصل الأول: أحكام عامة 
المادة الثانية والتسعون(57): 
-١‏ اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوىء ويجوز ردها على المدعيء وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب. 
؟- اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة, ولا يجوز ردها على المدعى عليه, وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب. 
المادة الثالثة والتسعون(57): 
تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين. 
المادة الرابعة والتسعون(55): 
-١‏ يشترط أن يكون الحالف أهلاً للتصرف فيما يحلف عليه. 
؟- لا تقبل النيابة في أداء اليمين» وتقبل -بتوكيل خاص- في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها. 
المادة الخامسة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ تتحقق المحكمة -من تلقاء نفسها- من أهلية الحالف للتصرف فيما يحلف عليه. 
؟- يجوز توجيه اليمين للصغير المميز المأذون له في البيع والشراء فيما أذن له فيه. 
المادة الخامسة والتسعون(150): 
-١‏ إذا كانت الواقعة التي تنصب علما اليمين متعلقة بالحالف أو بإثبات فعل غيره؛ حلف على البت. واذا كانت متعلقة بنفي فعل 


غيره حلف على نفي العلم إلا أن يكون المحلوف عليه مما يمكن أن يحيط به علم الحالف؛ فيحلف على البت. 


؟- يكون آداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة. 


(') هذا الباب مشار إليه في المواد )٠١(‏ و(1۲) و(37) من هذا النظام. 


o 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
الفصل الثاني: اليمين الحاسمة 
المادة السادسة والتسعون(55): 
-١‏ يجوز أن توجه اليمين في الحقوق الماليةء وفي أي حالة تكون علما الدعوىء وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب. 
؟- لا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام. 


"- على المحكمة منع توجيه اليمين إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة أو غير جائز قبولبا. وللمحكمة منع توجيهها إذا كان 
الخصم متعسفاً في ذلك. 


المادة الثالثة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
فيما لم يرد فيه نص خاصء لا توجه اليمين في غير الحقوق المالية. 
المادة الرابعة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً. 
۲- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية. 
*- للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمةء متى رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه. 


-٤‏ إذا منعت المحكمة توجيه اليمين بناءً على المادة (السادسة والتسعين) من النظام والفقرة (۳) من هذه المادةء فتسبب ذلك في المحضر. 


المادة السابعة وال ن37): 


-١‏ إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه خُلّفء فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه» فإذا نكل المدعي عن 
اليمين المردودة ردت دعواه. 


؟- لا ترد اليمين فيما ينفرد المدعى عليه بعلمه. ويقضى عليه بنكوله. 
۳- للمدعي طلب يمين خصمه. ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي. 


34 لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف. 


oo 


ساف نظام الإثبات 
المادة الثامنة والد ن)۸): 
كل من وجيت إليه اليمين فحلفها حُكم لصالحه. أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره» وكذلك من ردت 
عليه اليمين فنكل عنها. 
المادة التاسعة والة ن(٩۹):‏ 
200 


؟- للمدعي توجيه اليمين للمدعى عليه قبل إحضار بينته المعلومةء ويعد ذلك إسقاطاً منه لبينته؛ بعد إعلام المحكمة له بذلك. 


3 مع مراعاة ما ورد ف الفقرة »( من هذه المادةء لا يجوز للخصم أ يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو 
300001 
قد يكون له من حق الاعتراض على الحكم الذي صدر عليه بسبب اليمين الكاذبة. 


المادة السادسة والتسعون: 
يكون إسقاط المدعي للبينة بموجب المادة (التاسعة والتسعين) من النظام شفاهاً في الجلسة أو بمذكرةء وتعلمه المحكمة بأثر ذلك قبل أداء 
المدعى عليه اليمينء ويدون في المحضر. 
المادة المائة(١١٠):‏ 
للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيهء وتوجه لهم اليمين فيما 
باشروا التصرف فيه. 
المادة الأول بعد المائة(١١٠١):‏ 


يجب على من يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه علهماء ويذكر الصيغة بعبارة واضحة. وللمحكمة أن 
تعدلها لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف علما. 


المادة السابعة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ يقدم طلب اليمين شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة متضمناً البيانات الآتية: 
أ- الوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها. 
ب- صيغة اليمين بعبارة واضحة. 
-١‏ للمحكمة أن تعدل الصيغة التي طلها الخصم؛ لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف علها . 


۳- تؤدى اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة. 


كه 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
المادة الثانية بعد الماتة(5١٠):‏ 


المادة التاسعة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
يكون تنازل طالب اليمين عن حضور الجلسة المحددة لأداءها شفاهاً في الجلسة أو بمذكرةء ويثبت في المحضرء ويعد تخلفه عن الحضور مع علمه 


بموعد الجلسة تنازلاً عن الحضور. 
المادة الثالثة بعد المائة(۳١٠):‏ 
-١‏ من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. 


۲- إذا حضر من وجيت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى. وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه 
والا عد ناكلا وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً. 


۳- إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلكء فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه 
أداء اليمينء والا عد ناكلاً. 


المادة الثامنة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


إذا حكمت المحكمة في الدعوى -في أي مرحلة- بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو نكول من ردت عليه»ء فلا يقبل منه أداؤها بعد ذلك. 
المادة الرابعة بعد المائة(5١٠):‏ 
-١‏ تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها؛ ما لم يكونوا شركاء في الحق أو يكتفوا بيمين واحدة. 
1- تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إليه. 


۳- يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة. 


o 


سعد الخنفري 


الفصل الثالث: اليمين المتممة 

المادة الخامسة بعد المائة(5١٠):‏ 
١‏ توجه المحكمة اليمين المتممة للدي إذا قدم دللا ناقصا فى الحقوق المالية؛ فإن حلف حكم له وان نكل لم يعتد يدليله. 
ا الي اليه عل الي 
ال الس ال كا 


المادة المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
كل دليل يقوي جانب الخصم ولا يكفي بمجرده للحكم بهء يعد دليلاً ناقصاًء توجه معه اليمين المتممة. 


المادة السادسة بعد المائة(57١٠١):‏ 
يؤدي اليمين المتممة الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه. 


المادة السابعة بعد الماتة(/ا١٠١):‏ 


إذا تعدد المدعون وقدموا دليلاً ناقصاً. وجبت المحكمة اليمين المتممة لهم جميعاًء فمن حلف حكم له. ومن نكل لم يعتد بدليله. 


مه 


نظام الإثبات 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
الباب التاسع: المعاينة 


المادة الثامنة بعد المائة(8/١٠):‏ 
ل لحا ا ا اا السو إن قر ا قرار الما له ترجا رمكانياء 
ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل الموعد المقرر ب(أربع وعشرين) ساعة على الأقل. 
؟- للمحكمة ندب خبير للاستعانة به في المعاينةء ولها سماع من ترى سماعه من الشهود. 
المادة الأولى بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
يقدم طلب المعاينة بمذكرة تتضمن الآتي: 
-١‏ محل المعاينةء ومكانها. 
- مبررات طلب المعاينةء وأثرها في الدعوى. وصلتها بها. 
"- أي وثائق ذات صلة ببيان محل المعاينة. 
المادة الثانية بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ يجب أن يتضمن قرار المحكمة بمعاينة المتنازع فيه الآتي: 
أ- تاريخ المعاينةء ومكانها. 
يج محل اة 
ج- اسم الخبير الذي استعانت به في المعاينة. 
۲- يبلغ بالقرار من كان غائباً من الخصوم. 
المادة الثالثة بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ يعد محضر بالمعاينة يتضمن الآتي: 
أ- وقتهاء وتاريخهاء ومن حضرها. 
ب- إجراءات المعاينةء ونتيجتها . 
ج- أقوال من سمعته من الشهود. 
د- تقرير الخبير المستعان به في المعاينة 


؟- -يرفق بالمحضر أي مستندات ذات صلة بالمعاينة. 
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المادة الرابعة بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


للمحكمة الاستعانة بالوسائل الحديثة في المعاينة» بما في ذلك وسائل المعاينة المباشرة. 
المادة الخامسة بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ إذا تخلف طالب المعاينة عن الحضور في الموعد المحددء ولم يمكن إجراء المعاينة في غيابه. فيسقط حقه في الطلب. 


؟- إذا تعذرت المعاينة بسبب لا يعود للخصوم فيثبت ذلك في المحضرء وللمحكمة تقرير ما تراه بشأنها. 


المادة التاسعة بعد الماتة(9١٠):‏ 


-١‏ يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها واثبات حالتهاء ويقدم الطلب 
بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلكء وتراعى في المعاينة واثبات الحالة أحكام المادة (الثامنة بعد 
المائة). 


؟- يجوز للمحكمة في حال التقدم بدعوى لها أن تندب خبيراً للانتقال والمعاينة وسماع أقوال من يرى لزوم سماع أقوالهء وبتعين 
على المحكمة أن تحدد جلسة لسماع ملحوظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. وتتبع القواعد المنصوص علها في الباب 
اللا هد السك 


المادة السادسة بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


تختص المحكمة التي يوجد فما محل المعاينة بنظر الدعوى المستعجلة بالمعاينة واثبات الحالة. 
المادة السابعة بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ بالإضافة للبيانات المنصوص علها نظاماًء يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى المستعجلة بالمعاينة واثبات الحالة الآتي: 
أ- دواعي النظر المستعجل» وأن محل المعاينة يخشى ضياع معالمه» واحتمال أن يصبح محل نزاع أمام القضاء. 
ب- محل المعاينةء ومكانها. 
؟- يحرر بالمعاينة محضر وفقاً للمادة (الثالثة بعد المائة) من الأدلة . 


*- تصدر المحكمة حكمها في الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام القضاء المستعجل ووفق الأنظمة ذات الصلة. 
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٠ 2‏ هه ١‏ ۲ 
الباب العاشر: الخبرة(721") 
المادة العاشرة بعدالماتة(١١١):‏ 
-١‏ للمحكمة -من تلقاء نذ أو بناء اا اذا 2 - أن تة و ندب خبير أو أكثر؛ لإيداء أيه و المسائل الفنية الة 
ات ر ور ي ي 
رى ا فضي الدعوى. 
:7 ا ا ا 
GCE TS‏ 
المادة الثالثة عشرة بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


-١‏ يقتصر رأي الخبرة على المسائل الفنيةء ولا يمتد لأي رأي في مسألة نظاميةء وإذا تبين للخبير أن المممة تتضمن مسائل نظامية وجب عليه 
قوراً أن يخطن الإدارة اللختصة بذللك. 


؟- إذا كانت المسألة الفنية يختلف فما رأي الخبرة بحسب ما تأخذ به المحكمة في المسألة النظاميةء فيتعين على الخبير أن يحدد هذه 


المسألةء ويبين الرأي الفني وفقاً لكل احتمال. 


المادة الحادية عشرة بعد الماتة(١1١١):‏ 


المادة الثامنة بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


-١‏ يجب أن يتضمن قرار المحكمة بندب الخبرة بياناً بمهمة الخبيرء وصلاحياته. والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذهاء والخصم المكلف 
بإيداع المبلغء ويثبت في المحضر 


2 تحديد نوع الخبرة المتخصصة» وتفاصيل مهمة الخبيرء وصلاحياتهء وأي مهام خاصة تتعلق بطبيعة الخبرة بما في ذلك تحديد الخبرات 
الفنية الفرعية ذات الصلة بالمهمة. 


ب- إجراءات ترشيح واختيار الخبيرء وتعيينه. 


ج- إطلاع المرشح للخبرة على القضية تمبيداً لتقديم عرضه. 
00 هذا الباب مشار إليه في المواد (۹۱) و(5١٠١)‏ من هذا النظام. 


9 ينظر: "القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم" الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم: )97١(‏ وتاريخ: 444/07/17 ١ه‏ والمنشور في 
صحيفة أم القرى بتاريخ: ٤٤٤/٠ ٤/٠۳‏ ١ه.‏ 
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د- مايتعلق بالمبلغ المقرر للخبرةء بما في ذلك تحديد مقدارهء وأجل إيداعه» وكيفية تسليمه للخبير. 
ه- أجل إيداع كل من التقرير الأولي» والتقرير النهائي. 
و- إنذار الخبير في حال عدم مباشرته المهمة» أو تأخره عن إيداع التقرير في الموعد المحدد. 
ز- تلقي جميع الوثائق الناشئة عن إجراءات الخبرة. 
ح- تبليغ الأطراف بأي شأن يتعلق بالخبرة. 
ط- متابعة عمل الخبيرء والإشراف على عمله أثناء أدائه المهمة. 
ي- مراجعة تقرير الخبرةء والتحقق من استيفائه المتطلبات. 
ك- تهيئة أي طلب يقدم للمحكمة بشأن الخبرة. 
۳- ترفع الإدارة المختصة للمحكمة تقريراً بجميع ما أجرته رفق تقرير الخبير النهاني. 
المادة التاسعة بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


دون الإخلال بالقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم. يجب أن يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع 
النزاع. 


المادة العاشرة بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ إذا اتفق الخصوم على الخبير قبل الدعوى» فيجب التمسك بالاتفاق قبل تعيين الخبير. 


؟- إذا اتفق الخصوم على الخبيرء فتثبت الإدارة المختصة ذلك» ويكلف الخبير الذي اتفق عليه الخصوم؛ إذا كان مرخصاً؛ وفقاً للقواعد 
الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم. 


النظامية التالية لإيداع التقرير النهائي, 


المادة الحادية عشرة بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ إذا لم يتفق الخصوم غل الخبيرء تولت الإدارة المختصة الترشيح› ولها -عند الاقتضاء- طلب عرض من عدة خبراء؛ للاختيار من بيهم. 
؟- للمحكمة -عند الاقتضاء- تكليف أكثر من خبيرء على أن تبين سبب ذلك. 


۳- في جميع الأحوال؛ يكون قرار تعيين الخبير نهائياً غير قابل للاعتراض. 
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المادة الثانية عشرة بعد المائة(١١١):‏ 
-١‏ تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرةء والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك. 
۲- إذالم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة ف الأجل المعين. فيجوز للخصم الآخر أن يودع المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع 
-٣‏ إذا لم يودع المبلغ أيّ من الخصمين» فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى إلى حين الإيداع؛ متى كان الفصل فما متوقفاً على قرار 
المادة الرابعة عشرة بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


-١‏ يستحق الخبير المبلغ المقرر للخبرة نظير أداء الهمة المكلف بها على الوجه المطلوب» وإذا لم يؤد الخبير مهمته كلياً أو جزئياًء فتأمره 
المحكمة برد جميع ما تسلمه أو بعضه بحسب الأحوال. 


؟- يكون تحديد المبلغ المقرر للخبرة وفق الآتي: 
أ- إذا اتفق الخصوم مع الخبير فيعمل اتفاقهم. 
ب- إذا لم يتفق الخصوم مع الخبير فيعتمد المبلغ المحدد من الخبير المختار. 
۳- لا يجوز للخبير أن يمتنع عن إتمام أعمال الخبرة لأي سبب كان بما في ذلك عدم كفاية المبلغ المقرر للخبرة. 
المادة الخامسة عشرة بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


-١‏ على الخصم المكلف بإيداع المبلغ المقرر للخبرة أن يودعه خلال يومين من إبلاغه بذلكء وني حال عدم إيداعه فللخصم الآخر إيداعه 
خلال ثلاثة أيام. 


أ :]ذالم موةع المتلع أى مج اللعصيين ا عر معيو ف الإذارة اة ااك الت ولليحكية تسر وقف التشوف أو 
سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب -بحسب الأحوال-» وذلك ما لم يقبل الخبير تأجيل المبلغ حتى صدور الحكم في موضوع 


الدعوى. 
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المادة الثالثة عشرة بعد الماتة(7١١):‏ 


يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيهاء فإن أخل بذلك حكمت 
المحكمة بعزله ویرد ما تسلمه من مبالغ. ويكون الحكم نهائياً غير قابل للاعتراضء وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي 
الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات. 


المادة الثانية عشرة بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ على الخبير -قبل تعيينه- أن يقدم للمحكمة الإفصاح المنصوص عليه في المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام مكتوياً. 
؟- تزود الإدارة المختصة الخصوم بنسخة من الإفصاح. 


۳- إذا لم يفصح الخبيرء أو ظهر في الإفصاح ما يمنع من تعيينه» فيستبعد. 
المادة الرابعة عشرة بعد المائة(5 :)١١‏ 


-١‏ يجوز لأي من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد, وبوجهة خاص يجوز 
رد الخبير إذا كان قريباً ا الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو وكيلاً لأحدهم 2 أعماله الخاصةء أو واا اید الخصوم أو 
ولياً عليه أو ناظر وقف أو من في حكمهم» أو كان يعمل عند أحد الخصوم» أو كانت له خصومة مع أحدهم؛ ما لم تكن هذه 


؟- لا يقبل طلب الرد ممن تدب الخبير بناء على اختياره إلا إذا كان سبب الرد حدث بعد ندبه. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد 
بعد قفل باب المرافعة. 
۳- تفصل المحكمة في طلب الرد خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ تقديم إجابة الخبير أو من تاريخ انتهاء المبلة المقررة لتقديمهاء ويكون 
الحكم الصادر في الطلب نهائياً غير قابل للاعتراض. 
المادة السادسة عشرة بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ يكون تقديم طلب رد الخبير الوارد في المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من النظام وفق الإجراءات الآتية: 

أ- يقدم الطلب للإدارة المختصةء ويجب أن يتضمن بيان سبب الردء وما يثبته إن وجد. 
ب- على الخبير الإجابة على طلب الرد خلال يومين من تاريخ تبليغه» والتوقف عن العمل فوراً حتى الحكم في طلب الرد. 


ج- تحيل الإدارة المختصة طلب الرد للمحكمةء متضمناً تقريراً عن طلب الرد والإجابة عنه -إن وجد-. وتحكم المحكمة في الطلب في 
المحضر دون حضور الأطراف» ويكون حكمها نهائياً وغير قابل للاعتراضء ويبلغ به الخصوم والخبير. 
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-١‏ لا يقبل طلب الرد من الخصم الذي تدب الخبير بناءً على اختيارهء ويعد الخبير مختاراً من الخصم متى تم عرض الخبراء عليه واختار 
أحدهم» أو كان من مرشحيه» أو لم يبد معارضة على اختياره» ويسري هذا الحكم متى ثبت علم الخصم بسبب الرد عند تعيين 


الخبير. 


المادة السابعة عشرة بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
في حال إنهاء عمل الخبير قبل إكمال المهمة» أو عزله, أو قبول طلب ردهء فيعين خبير آخرء وفق الإجراءات الواردة في النظام والأدلةء وللخبير 
المعين أن يستعين بمعلومات الخبير السابق. 


المادة الخامسة عشرة بعد المائة(5١١):‏ 
للخبير -في سبيل أداء مهمته- الآتي: 
-١‏ سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم: وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك. 
؟- أن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو اطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها 
ضرورية لتنفيذ مهمته. 
۳- معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته. 
المادة الثامنة عشرة بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


مالم ينص في القرار على خلافه. يعد القرار الصادر من المحكمة بندب الخبرةء متضمناً الإذن للخبير بالصلاحيات اللازمة لأداء مهمته بما في 
ذلك الآتي: 


-١‏ الاطلاع على القضية. 


3 سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم: وكل من يرى سماع أقواله. 
*“- الطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية 
تنفيز .4 8 
-٤‏ معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته. 
المادة التاسعة عشرة بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
على الخبير أن يباشر مهمته وفق الإجراءات المنصوص علما في النظام والأدلة الإجرائية بما في ذلك الآتي: 
-١‏ أن يحدد موعداً لبدء عمله لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالتعيين» وببلغ به الخصوم والإدارة المختصة. 


؟- في الأحوال التي يقتضي فيها عمل الخبير الاجتماع بالخصوم» فعليه أن يبلغهم بموعد الاجتماع ومكانه» ويباشر أعماله ولو في غيبة 
الخصوم؛ متى بلغوا على الوجه الصحيح. 


“o 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
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5 


الالتزام بالمواعيد المحددة في النظام وقرارات المحكمة. 


المحافظة على سرية الأوراق والمعلومات التي يحصل علها بسبب مهمته» والتقرير الصادر منهء حتى بعد انتهاء مهمته إلا في الأحوال 


المقررة نظاماً. 


المادة العشرون بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


-١ 
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على الخبير أ يقوم ENE‏ المبمة المكلف بهاء وله الاستعانة بمن يعمل معه وتحت إشرافه ومسؤوليته. 


إذا كان الخبير شخصاً ذا صفة اعتبارية فعليه أن يبين اسم الخبير ذي الصفة الطبيعية الذي يتولى تنفيذ المهمة باسمه. 


المادة الحادية والعشرون بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
للخبير -بعد إخطار الإدارة المختصة- أن يستعين برأي خبير آخر في مسألة فرعية تستلزم تخصصاً فنياً آخرء على أن يتضمن الإخطار المسألة 


المادة السادسة عشرة بعد المائة(57١١):‏ 


-١‏ لا يجوز لأي شخص أن يمتنع بغير مسوّغ نظامي عن تمكين الخبير من أداء مهمته وفقاً لما قررته المادة (الخامسة عشرة بعد 
المائة): وعلى الخبير في حال الامتناع أن يرفع عن ذلك إلى المحكمةء ولها أن تقرر ما تراه بمافي ذلك إلزام الممتنع والاستعانة بالقوة 
00 


؟- يجب على الخبير الرفع إلى المحكمة إذا اعترضت عمله عقبة حالت دون متابعة مهمته أو تطلّب الأمر توسيع نطاق مهمتهء وعلى 
المحكمة أن تقرر ما تراه. 


المادة الثانية والعشرون بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


-١ 


إذا امتنع أي من الخصوم أو غيرهم عن تسليم الخبير أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياءء أو 
معاينة المنشآت والأماكن المتعلقة بمهمتهء فيثبت الخبير ذلك في تقريره» ويستكمل مهمته» مع بيان أثر ذلك على رأيه الفني. 


إذا كان الامتناع المذكور في الفقرة )١(‏ من هذه المادة يتوقف عليه أداء المهمةء فتتبع الإجراءات الآتية: 
أ- يرفع الخبير الأمر متضمئًا مرئياته للإدارة المختصة وفق أحكام المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من النظام. 


ب- تعد الإدارة المختصة تقريراً للمحكمة عن الامتناع وسببه» وما تراه ممكناً لأداء مهام الخبير» ويعرض التقرير على المحكمة لتقرير 


ما تراه» ويعد ما تصدره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للاعتراض. 
في جميع الأحوال» تبلغ الإدارة المختصة الخبير أو الخصوم بما قررته المحكمة. 


لا يخل الإجراء المذكور في هذه المادة بحق ذوي الشأن في مطالبة الممتنع بالتعويض؛ متى ترتب ضرر على امتناعه. 
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سعد الخنفري نظام الإثبات 
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ على الخبير الرفع للإدارة المختصة إذا اعترضت عمله عقبة حالت دون متابعة مهمته» أو تطلّب الأمر توسيع نطاق مهمته»ء أو عدم 


الحاجة لأعمال تم تكليفه بهاء متضمناً بيان ما يقترحه» وأسبابه. 
؟- تعد الإدارة المختصة تقريراً للمحكمةء وما تراه ممكناً لأداء مهام الخبير» خلال يومين. 
۳- تقرر المحكمة ما تراه بشأن طلب الخبير خلال يومين» ويكون قرارها نهائيًا وغير قابل للاعتراض. 
المادة السابعة عشرة بعد المائة(/ا١١):‏ 

-١‏ يعد الخبير تقريراً عن أعماله» ويجب أن يشمل ما يأتي: 

أ- بيان المهمة المكلف بها وفقاً لقرار الندب. 

ب- الأعمال التي أنجزها بالتفصيل» وأقوال الخصوم وغيرهم» وما قدموه من مستندات وأدلةء والتحليل الفني لها. 

ج- آراء الخبراء الذين استعان بهم. 

د- نتيجة أعماله ورأيه الفني, والأوجه التي استند إلا بدقة ووضوح. 
؟- إذا تعدّد الخبراء فعلهم أن يعدوا تقريراً واحداًء وفي حال اختلاف آرائهم فعلهم أن يذكروا في التقرير رأي كل منهم وأسبابه. 


المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


يجب أن يتضمن تقرير الخبرة الوارد في المادة (السابعة عشرة بعد المائة) من النظام الآتي: 

-١‏ اسم المحكمة»ء وبيانات القضية»ء وتاريخ التكليف» وتاريخ التقريرء والتاريخ المحدد لتقديم التقرير. 

؟- ملخص المنازعة» والمهام المكلف بها. 

۳- الأطراف ذوي الصلةء وصفاتهم» مع الإشارة إلى من كان حاضرًا منهم» أو ممثلاًء ومستند التمثيل. 

-٤‏ اسم الخبيرء وأي خبراء تمت الاستعانة بهم» مع ذكر مؤهلاتهم وخبراتهم. 

-٥‏ الإجراءات والأعمال التي قام بها الخبير حسب تسلسلها الزمنيء بما في ذلك ما يأتي: 
أ- أقوال الخصوم وملحوظاتهم» وأقوال الأشخاص الذين سمعهم» موقعة منهم» وفي حال عدم التوقيع يذكر سبب الامتناع. 
ب- ما اطلع عليه أو تسلمه من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو الأوراق أو الأشياء التي كانت ضرورية لأداء مهمته . 
ج- ماقام به من معاينة للمنشآت والأماكن والأشياء. 


د- الأسئلة وطلب الإفادات التي تم طلهاء وأي تحقيق أو مناقشة تتصل بمهمته. 


1۷ 


سعد الخنفري نظام الإثبات 


أي قواعد أو أنظمة أو معايير أو مصادر علمية استند إلهها. 

الملإحظات أو الاعتراضات المقدمة من الأطراف على التقرير الأولي -إن وجدت.. مع بيان رأيه بشأنهاء وأثرها على النتيجة. 

قائمة بالوثائق التي استند إلها في التقريرء مع التمييز بين الوثائق المقدمة من الأطراف وتلك التي جمعها الخبيرء مع إرفاق نسخة منها. 

الرأي الفني الذي انتمى إليه الخبير ومستنده» وذلك على النحو الآتي: 

أ- يجب أن يشتمل التقرير على بيان رأي الخبير في كل مسألة من المسائل التي تضمنتا المهام المسندة إليهء ومستند هذا الرأي على 
استقلال. 

ب- إذا كان هناك عدد من الآراء بخصوص المسألة الفنيةء فعلى الخبير أن يذكر ملخص هذه الآراء. وأسباب ترجيح الخبير للرأي الذي 
اختاره. 

ج- إذا تعدد الخبراء فيعدون تقريراً واحداًء فإن تعددت آراء الخبراء فيذكر في التقرير ما أجمعوا عليه أولاً. ثم يذكر كل خبير رأيه الذي 


انفرد به» ورده على آراء الخبراء الآخرين واحداً تلو الآخر في التقرير نفسه» ويوقع الخبراء على جميع أوراق التقرير. 


المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


-١ 
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يرفع الخبير تقريره المعد للإدارة المختصة في الأجل المحدد له. 

تتولى الإدارة المختصة التحقق من استيفاء التقرير وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من الأدلةء واذا كان مستوفياً 
فتقبل إيداعهء وفي حال عدم استيفاته فيعاد للخبير لاستكماله. 

يعد التقرير مودعاً من حين قبول الإدارة إيداعه. 


إذا لم يتمكن الخبير من إيداع التقرير في الأجل المحددء فعليه أن يقدم مذكرة متضمنة سبب ذلك» وملخصًا لما انتبى إليه العمل» وتعد 
الإدارة المختصة تقريراً بالرأيء ويعرض على المحكمة لتقرر ما تراهء ولها -عند الاقتضباء- أن تمدد مدة إيداع التقرير. 


المادة السادسة والعشرون بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات : 


-0 


يبلغ الخصوم بإيداع التقرير خلال أربع وعشرين ساعة تالية لقبول الإيداع. 


لأي من الخصوم مناقشة تقرير الخبيرء وذلك بتقديم أسئلة مكتوبةء ويجب أن تقدم هذه الأسئلة مرة واحدة. خلال مدة لا تزيد عن 


على الخبير الإجابة على ما قدمه الخصوم من أسئلةء وبيان أثرها على النتيجة التي انترى إلهاء وايداع تقريره النهائي متضمناً تقريره 


الأوليء ومناقشة الخصوم» وذلك خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام. 


تعد الإدارة المختصة مرئياتها عن التقريرء وترفعه للمحكمة» مرفقاً به كافة الوثائق ذات الصلة بالخبرةء ويرفق بالقضية. 


1۸ 
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المادة الثامنة عشرة بعد الماتة(8١١):‏ 


-١‏ إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول أو قصر في أداتهاء أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد بلا مبررء فيوجه إليه 
وتأمره برد ما تسلمه من مبالغ, وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في مطالبته بالتعويضات. 


؟- يكون الحكم الصادر بعزل الخبير والزامه برد ما تسلمه نهائياً غير قابل للاعتراض. 


۳- إذا تبين للمحكمة أن التأخير ناثئ عن خطأ أحد الخصوم حكمت عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال» ولها أن تحكم 


المادة السابعة والعشرون بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


-١ 
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تتولى الإدارة المختصة متابعة التزام الخبير بالمهام والمواعيد. 

إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبولء أو قصر في أدائهاء أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد» فتوجه له الإدارة 
المختصة إنذارّاء وتشعر المحكمة بذلك. 

إذا لم يستجب الخبير أو قدم عذراًء فيحال الأمر للمحكمة, مرافقاً له التقارير ذات الصلة؛ لتقرير ما تراه وفق أحكام المادة (الثامنة 
عشرة بعد المائة) من النظام. 

إذا كان التأخير عائداً للخصوم» فعلى الخبير الرفع للإدارة المختصة بالتأخير وسببه. وعلاقة الخصم الذي تسبب به»ء وما يثبت ذلك, 
وتعد الإدارة المختصة تقريراً بذلك» ويعرض على المحكمة؛ لتقرير ما تراه وفق أحكام المادة (الثامنة عشرة بعد المائة) من النظام. 

في الأحوال التي يتطلب فما الأمر ندب خبير آخر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق» فتعد الإدارة تقريرًا ترفعه للمحكمة؛ 
لتقرر ما تراه : 


المادة التاسعة عشرة بعد الماتة(9١١):‏ 


إذا انمت مهمة الخبير وجب عليه أن يعيد جميع ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها خلال (عشرة) أيام من تاريخ انتهاء المسمة, 
ا ا ا ل ل ل ل ل ل على ان ال كر كينا 


غير قابل للاعتراض. 
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المادة العشرون بعد المائة(١١١):‏ 
للمحكمة -من تلقاء نفسهاء أو بناء على طلب أحد الخصوم» وفي أي مرحلة تكون علما الدعوى- أن تتخذ الآتي: 
-١‏ الأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابةء ولها أن توجه إليه ما تراه من الأسئلة. 


-١‏ أمر الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينته من أوجه القصور أو الخطأ فيهء كما أن لها أن تندب خبيراً أو أكثر 
لينضم إلى الخبير السابق ندبه. 


"- ندب خبير آخر أو أكثر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق وتدارك ما تبين فيه من أوجه القصور أو الخطأ أو إعادة 
بحث المهمة. ولمن تندبه المحكمة أن يستعين بمعلومات الخبير السابق. 
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


؟- لا يخل انتهاء ميمة الخبير بإيداع التقرير بحق المحكمة -في أي مرحلة من مراحل الدعوى- في مناقشة الخبيرء وطلب استكمال تقریره» أو 
توجيه أسئلة له. في حدود المهمة المسندة إليه. 


۳- إذا قررت المحكمة استدعاء الخبير لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة أو توجيه أسئلة له. فيثبت ذلك في المحضرء ويكون بحضور 


الخصوم» ويجوز إسناد استيفاء ذلك للإدارة المختصة» على أن تكون المناقشة كتابية. 


المادة الحادية والعشرون بعد المائة(١١۱١):‏ 


-١‏ يجوز للخصوم» ولو قبل رفع الدعوىء الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير» وتُعمل المحكمة اتفاقهم؛ ما لم يتضمن التقرير 
الل الا 


؟- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة )١(‏ من هذه المادةء لا يقيد رأي الخبير المحكمةء وإذا لم تأخذ المحكمة به كله أو بعضه بينت 


أسباب ذلك في حكمها. 


3 للمحكمة إذا لم تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه بسبب إهمال الخبير أو خطئه أن تأمره برد جميع ما تسلمه أو بعضه -بحسب 
الأحوال-. وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات. 
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


-١‏ على من يتمسك بالاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير الوارد في الفقرة )١(‏ من المادة (الحادية والعشرين بعد المائة) من النظام» أن 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
؟- إذا اتفق الخصوم على قبول نتيجة تقرير الخبير بعد قيام النزاعء فيجوز أن يكون اتفاقهم بمذكرة موقعة منيم أو شفاهاً ويثبت في 
المحضر. 
المادة الثلاثون بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


3 تبين المحكمة -حال عدم أخذها ببعض التقرير- المواضع التي لم يتم الأخذ بهاء مع بيان أسباب ذلكء وفي جميع الأحوال لا يجوز 
للمحكمة التصدي لما لم يتم الأخذ به متى كان الفصل فيه يتطلب رأياً فنياً بحتاًء ولها إعادة المهمة للخبيرء أو تكليف خبير آخرء وفق 


أحكام النظام. 


؟- على المحكمة حال عدم أخذها بتقرير الخبير كله أو بعضه بسبب إهمال الخبير أو خطنه» أن تبين وجه الإهمال أو الخطأ. 


المادة الثانية والعشرون بعد المائة(؟5١):‏ 
يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرةء إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر 
خسارته»ء وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. 
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة(57١):‏ 
-١‏ استثناء من الإجراءات المنظمة للخبرةء يجوز للمحكمة -بقرار تثبته في محضر الجلسة- ان کا ی كدير ددا ا شفاهاً في مسألة 
فنية يسيرة لا تتطلب طعا مط إن محقم وللمحكمة أن تقرر تقديم الرأي مكتوباً. 
1- تحدّد المحكمة في القرار موعد الجلسة التي يقدم فيها الخير ا شنافا او ال الذي يجب تقديم الرأي المكتوب فيه. 
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ يعد من الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة ما يأتي: 
ج- أي أعمال أخرى تقترحها الإدارة المختصة. 
؟"- يكون إبداء الرأي في المسألة الفنية اليسيرة شفاهاً أو كتابةء في مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً على الأكثر. 


-٣‏ تسري على قرار ندب الخبرة الوارد في هذه المادة أحكام النظام فيما يتعلق باختيار الخبيرء وتقرير مبلغ الخبرة. والمكلف بإيداعه. وحق 


الخصوم في مناقشة رأي الخبيرء ويكون تسليم الخبير أتعابه بعد انتهاء المممة. 


الا 


سعد الخنفري 
القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم 
(أحكام عامة) 
المادة الأولى: 
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 
النظام :نظام الإثبات. 
القواعد :القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم. 
الوزارة :وزارة العدل. 
الوزير :وزير العدل. 
الوحدة :الوحدة المختصة بشؤون الخبرة. 
الخبير :الشخص المرخص بالخبرة وفق أحكام القواعد. 
القائمة :قائمة الخبراء المرخصين. 
المادة الثانية: 
تسري القواعد على الخبراء الذين يتولون أعمال الخبرة أمام الجهات القضائيةء وفقاً لنظام الإثبات . 
المادة الثالثة: 


-١‏ لا يجوز أن يتولى أعمال الخبرة أي خبير غير مدرج في القائمةء وفق أحكام القواعد. 
-١‏ يجوز إسناد أعمال الخبرة إلى جبة حكومية»ء وتسري علها الإجراءات النظامية ذات العلاقة. 
(الوحدة المختصة بشؤون الخبرة) 
المادة الرابعة: 
تنشأ في الوزارة وحدة مختصة بشؤون الخبرةء تتولى كافة المسائل المتصلة بها. 
المادة الخامسة: 
تتولى الوحدة -بالإضافة إلى الميام المنصوص علهها في القواعد- الآتي: 
-١‏ الترخيص للخبراء. 
؟- تصنيف الخبراءء واعداد قوائم خاصة بهم. 
ال تقييم الخبراءء والتفتيش على أعمالهم. 
34 التحقيق 2 الشكاوى المقدمة على الخبراء. 


۷۲ 


نظام الإثبات 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
ه- إعداد البرامج اللازمة لرفع كفاءة الخبراء. 
-٦‏ إصدار الأدلة المنظمة لأعمال الخبراء. 
۷- إصدار معايير ترشيح الخبراء. 
۸- إصدار النماذج ذات الصلة بأعمال الخبراء. 
9- التنسيق مع الإدارات المختصة بالخبرة في الجبات القضائية. 
-٠‏ إبداء المقترحات اللازمة لتعزيز فعالية تنفيذ أعمال الخبرة وجودتهاء بما في ذلك إعداد الدراسات والأبحاث. 
-١‏ المراجعة الدورية للقواعد ذات الصلةء والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة» واقتراح ما تراه من تعديلات» ورفعها للوزير. 
5- إقامة الأنشطة. والمشاركة في الفعاليات ذات الصلة. 
۳- تنظيم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالخبرة . 


-٤‏ أي اختصاص آخر يسند إلا من الوزير فيما يتعلق بالخبرة. 


المادة السادسة: 


-١‏ تصنيف الخبراء بحسب التخصص» ولا الاستعانة بالهيئات المبنية. 
- قائمة الخبراء المرخصين في كل تخصص. وفقاً لمؤهلاتهم وخبراتهم. 
(الترخيص للخبراء) 
المادة السابعة: 
يشترط للترخيص للشخص ذي الصفة الطبيعية الآتي: 
-١‏ أن يكون مرخصاً في التخصص ال مني المتصل بتصنيف الخبرةء وأن يمضي على ترخيصه مدة لا تقل عن (ثلاث سنوات)ء وأن 
يكون ترخيصه ساري المفعول. 
-١‏ أن يكون حسن السيرة والسلوك. 
۳- ألا يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي في مجال عمله -ما لم يمض على صدور القرار مدة (مائة وثمانين) يوماً. 
-٤‏ ألا يكون قد صدر بحقه حكم جزائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة -ما لم يكن رد له اعتباره. 
ه- أن يجتاز البرنامج التأهيلي المعد من قبل الوحدة. 


5- أن يجتاز الاختبار الذي تعده الوحدة. 


YY 


سعد الخنفري نظام الإثبات 


۷- تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لصالح الوحدةء طيلة مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنيةء صادرة عن إحدى 
شركات التأمين المرخص لبا بالعمل في المملكةء وتحدد الوحدة ما تشمله وثيقة التأمين» وكيفية التنفيذ على الوثيقة. 


۸- أن يتعهد بالالتزام بما ورد في المادة (التاسعة عشرة) من القواعد. 

9- أن يؤدي المقابل المالي المقرر للترخيص. 

-٠‏ أي شروط أخرى تقررها الوحدة في هذا الشأن. 
المادة الثامنة : 
مع مراعاة الأنظمة ذات الصلةء يجوز الترخيص للشخص ذي الصفة الاعتباريةء بالشروط الآتية: 

-١‏ تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لصالح الوحدةء طيلة مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء الممنيةء صادرة عن إحدى 

شركات التأمين المرخص لہا بالعمل في المملكة. وتحدد الوحدة ما تشمله وثيقة التأمين. وكيفية التنفيذ على الوثيقة. 

؟- أن يؤدي المقابل المالي المقرر للترخيص. 

“- أن يكون من يتولى أعمال الخبرة من الخبراء المرخصين» وفقاً للمادة (السابعة) من القواعد. 

-٤‏ أي شروط أخرى تقررها الوحدة في هذا الشأن. 

المادة التاسعة: 
يجوز للوحدة الترخيص لخبراء في تخصص لا يوجد فيه ترخيص منيء بما في ذلك الترخيص لأصحاب الخبرات النادرةء ومن هم على 
دراية بالعرف المتبع في نشاط أو حرفة أو مجال معين» على أن تحدد الوحدة شروط الترخيصء» واجراءاته. 
المادة العاشرة: 
تعد الوحدة برنامجاً خاصاً لتأهيل الخبراء وفقاً لتخصصاتهم» ولبا الاستعانة بالهيئات المهنية. 
المادة الحادية عشرة: 
المادة الثانية عشرة: 

يقدم طلب الترخيص للشخص ذي الصفة الطبيعية وفق النموذج الذي تعده الوحدة, مرافقاً له الآتي: 

-١‏ نسخة من الترخيص المني في التخصص الذي يطلب الترخيص فيه. 

؟- نسخة من شهادة اجتياز البرنامج التأهيلي. 


۳- نسخة من شهادة اجتياز الاختبار. 


V٤ 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
-٤‏ نسخة من التعهد بالالتزامات الواردة في المادة (التاسعة عشرة) من القواعد. 
-٥‏ تعهد بعدم صدور أي قرار تأديبي بحقه خلال مدة (مائة وثمانين) يوماً. 
-٦‏ تعهد بعدم صدور أي حكم جزائي بحقه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة -ما لم يكن رد له اعتباره. 
۷- وثيقة التأمين. 
۸- أي مستندات أخرى تقررها الوحدة . 
المادة الثالثة عشرة: 
يقدم طلب الترخيص للشخص ذي الصفة الاعتبارية وفق النموذج الذي تعده الوحدة» مرافقاً له الآتي: 
-١‏ نسخة من عقد التأسيس» ونسخة من شهادة التسجيل. 
؟"- نسخة من ترخيص من يتولى أعمال الخبرة. 
۳- وثيقة التأمين. 


33 أي مستندات أخرى تقررها الوحدة. 


المادة الرابعة عشرة: 
دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقةء والمعايير الممنية في التخصص المرخص فيه»ء يجوز الترخيص للخبير في أكثر من تخصص. 
المادة الخامسة عشرة: 
تصدر الوحدة قراراً بالترخيص خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب إذا كان مستوفياً للشروطء وإذا لم يكن مستوفياً للشروط 
فتصدر قراراً مسبباً بالرفض. ولمقدم الطلب التظلم من القرار أمام المحكمة الإداريةء خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه به. 
المادة السادسة عشرة: 
-١‏ يصدر الترخيص متضمناً البيانات الآتية: 
أ- بيانات المرخص له. 
ب- التخصص المرخص فيه. 
ج- أي بيانات أخرى تقررها الوحدة. 
1- يدرج المرخص له في القائمة فور صدور الترخيص. 


"- تكون مدة الترخيص (خمس سنوات) قابلة للتجديد. 


Vo 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
المادة السابعة عشرة: 
يشترط لتجديد الترخيص ما يأتي: 
-١‏ تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوماً على الأقل. 
؟- استمرار توافر شروط الترخيص في مقدم الطلب. 
۳- اجتياز ما تحدده الوحدة من اختبارات» ودورات تدريبية. 


-٤‏ أن يؤدي المقابل المالي المقرر للتجديد. 


المادة الثامنة عشرة: 
ينتبي الترخيص في إحدى الحالات الآتي: 
-١‏ انتهاء مدة الترخيص. 
۲- شطب الترخيص. 
۴٣‏ انهاء مدة الترخيص المبني. 
(التزامات الخبير) 


المادة التاسعة عشرة: 
يلتزم الخبير بالآتي: 
ات التفيف بالأتظمة المارية واللوائح والقواعك ذاث الصلة: 
١‏ العقيد بالمعابير الفنية: والأملاقيات الميعية ذات الميلة بالتخصص المي المرخض فيه. 
۳- أن يؤدي مهمته بكل دقة وأمانة واخلاص وحياد وموضوعية. 
#- «مباشرة المنة الى يكلف ها والعقيد بالمبل» والعنضيور أماء المحكمة ف المواغيد المحددة. 


ه- عدم إفشاء البيانات والمعلومات التي يطلع علها بحكم مهمته» والمحافظة على سريتها حتى بعد انتهاء مهمتهء إلا في الأحوال 
المقررة نظاماً. 


"- أداء الأعمال وانجازهاء وإيداع تقارير الخبرة, في المواعيد المقررة. 

۷- الاحتفاظ بصورة طبق الأصل عن التقارير التي يعدها . 

۸- إعادة ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها فور انتهاء مهمته. 

9- عدم مباشرة أعمال الخبرة في الحالات المنصوص علما في المادة (العشرين) من القواعد. 


-٠‏ التقيد بكافة ما يصدر من الوحدة بشأن قواعد العمل ورفع المهاراتء بما في ذلك البرامج التدريبية التي تنظمها الوحدة 


۷٦ 


سعد الخنفري نظام الإثبات 


-١‏ تزويد الوحدة واطلاعها على ما تطلبه منه في سبيل الرقابة على عمله» والتقييم. 


-١‏ إخطار الوحدة -خلال خمسة أيام- بأي تعديل أو تغيير يطرأ على عنوانه» أو بيانات الترخيص.» وكل ما يؤثر في استمرار 


الترخيص. 


-١7‏ أي التزامات أخرى تقررها الوحدة في هذا الشأن. 


المادة العشرون: 
يحظر على الخبير مباشرة أعمال الخبرة في الحالات الآتية: 


-١‏ الدعاوى التي يكون له علاقة بها أو مصلحةء أو يكون فما وكيلاً لأحد الخصوم» أو وصياً عليهء أوولياًء أو ناظر وقف, أو من في 
حكمهم» أو كان يعمل عند أحد الخصوم» أو كانت له خصومة مع أحدهم؛ ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين 
الخبير بقصد رده. 


؟- الدعاوى التي يكون فما أحد الخصوم قريباً له أو صهراً إلى الدرجة الرابعة. 


۳- الدعاوى التي سبق أن أبدى فما رأياً. 


المادة الحادية والعشرون: 


يكون الخبير مستقلاً في أداء عملهء ولا يجوز التعرض له بما يؤثر على رأيه. 


(التفتيش على أعمال الخبراء) 
المادة الثانية والعشرون: 
-١‏ يخصص في الوحدة عدد كاف من الموظفين» يتولون الآتي: 
أ- التفتيش الدوري على أعمال الخبراء. 
ب- التحقيق في الشكاوى . 
ج- التحقيق الذي يسبق البدء في إجراءات التأديب. 


؟- يكون للمفتش صلاحية التفتيش والضبط وأي إجراء يتطلبه عمله فيما يتصل بأعمال الخبراءء ويجب على الخبير تمكين 
المفتش من أعماله. 


المادة الثالثة والعشرون: 


تتلقى الوحدة كافة الشكاوى المتصلة بعمل الخبير أو مخالفته لالتزاماتهء ولها التحقيق فماء وطلب إفادة الخبير عنهاء والتصرف 2 
الشكوى بحفظها أو إحالتها إلى اللجنة المختصة المنصوص علما 2 المادة (الخامسة والعشرين) من القواعد. 


VV 


سعد الخنفري نظام الإثبات 


(اجراءات تأديب الخبراء) 
المادة الرابعة والعشرون: 
يجب أن يسبق نظر الدعوى التأديبية وإيقاع العقوبة تحقيق تجريه الوحدة. 
المادة الخامسة والعشرون: 
تنشأ بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص علها في القواعد. 
-١‏ تُكوّن اللجنة من ثلاثة أعضاءء على أن يكون رئيسها من المختصين في الشريعة أو الأنظمة. 
د تصبور قرارات اللحنة بالأقلبية 
المادة السادسة والعشرون: 
-١‏ دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص علما في نظام آخر؛ يوقع على الخبير أي من العقوبات الآتية: 
أ- الإنذار. 
ب- غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال. 
ج- تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على سنتين. 
د- شطب الترخيص. 


-2يجوز الترفيض لن عوقب بالشطب مى تواقرت فيه الشروط المذكورة ق المادة (السايعة) من القواغك, وانقحبت مدة لا 
تقل صن كلاك تواك من تار الطب 


المادة السابعة والعشرون: 
لا يكون قرار اللجنة نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير. 
المادة الثامنة والعشرون: 
يجوز التظلم من القرار بعد اعتماده خلال (ثلاثين) يوماً أمام المحكمة الإدارية. 
المادة التاسعة والعشرون: 
تبلغ الجهات القضائيةء والجبة المهنية المرخصة للخبير بنسخة من القرار النهائي بالعقوبة. 
المادة الثلاثون: 
يترتب على القرار النهائي الصادر بعقوبة الشطب الآتي: 


-١‏ إلغاء ترخيص الخبير. 


۷۸ 


سعد الختفري نظام الإثبات 
-١‏ إزالة اسم الخبير من القائمة. 
المادة الحادية والثلاثون: 
يترتب على القرار النهائي الصادر بعقوبة تعليق الترخيص إزالة اسم الخبير من القائمة مؤقتاًء مع استمراره في العمل الذي سبق تكليفه 
به. 
(أحكام ختامية) 
المادة الثانية والثلاثون: 
تستمر الجهات القضائية بالاستعانة بالخبراء وفق إجراءاتها الحاليةء إلى حين اعتماد القائمة من الوحدة وفق القواعد. 
المادة الثالثة والثلاثون: 
يصدر الوزير القرارات التنفيذية ذات الصلة بالوحدة بما في ذلك الآتي: 
-١‏ إنشاء الوحدة. 
؟- اعتماد الدليل التنظيمي للوحدة. 
۳- تحديد المقابل المالي لما يأتي: 
أ- البرنامج التأهيلي. 
ب- الاختبار. 
ج- الترخيص وتجديده. 
المادة الرابعة والثلاثون: 
-١‏ تعد الوحدة الإجراءات اللازمة لعملهاء وتعتمد من الوزير. 


؟- تعد الوحدة النماذج اللازمة لعملها. 


المادة الرابعة والعشرون بعد الماتة(55١١):‏ 


يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى» وذلك دون إخلال بحق الخصوم 
في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير. 


المادة الثانية والثلاثون بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 

في الأحوال التي تستند المحكمة فما إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى» يتعين على المحكمة الآتي: 
-١‏ أن تتيح للخصوم الاطلاع على التقريرء ومناقشته. 
؟- أن تبين صلة ذلك التقرير بالدعوىء واتصاله بمحل النزاع. 


۷۹ 


نظام الإثبات 


سعد الخنفري 
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


تختص المحكمة التي ندبت الخبرة بنظر دعوى التعويض الناشئة عن أعمال الخبرةء على أن ترفع هذه الدعوى قبل مضي (تسعين) يومًا من 
اكتساب الحكم الصفة النهائية. 
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 


لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباتهء إلا بادعاء التزوير. 


سعد الختفري نظام الإكيات 
الباب الحادي عشر: أحكام ختامية 


المادة الخامسة والعشرون بعد المائة(75١):‏ 
-١‏ يطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات أحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية -بحسب الحال- فيما لم يرد 
فيه نص في هذا النظام. 
؟- مع مراعاة ما ورد في الفقرة )١(‏ من هذه المادةء تطبق الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا 


النظام على مسائل الإثبات التي لم يرد في شأنها نص في هذا النظام. 


المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: 
-١‏ تطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات أحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية -بحسب الحال-» فيما لم يرد فيه نص 
في النظام» والأدلةء وضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياًء والقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم. 


؟- تعد الإدارة المختصة إجراءات العمل والنماذج اللازمة لإنفاذ الأدلة. 


المادة السادسة والعشرون بعد المائة(١١۱):‏ 
-١‏ يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الآتي: 
أ- ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً. © 
ب- القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم. "© 
ج- الأدلة الإجرائية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام. © 
-١‏ تنشر الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية المشار إليها في الفقرة )١(‏ من هذه المادة في الجريدة الرسميةء ويعمل بها من تاريخ 
العمل بهذا النظام. 


() ينظر: "ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونيا" بموجب قرار وزير العدل رقم: )4۲١(‏ وتاريخ: 444/05/15 ١ه‏ والمنشور في صحيفة أم القرى 
بتاريخ: ٤٤٤/۰ ٤/۰۳‏ ١ه.‏ 

97" ينظر: "القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام الحاكم" بموجب قرار وزير العدل رقم: (371) وتاريخ: ٠٤٤/0١/٠١‏ ١ه‏ والمنشور في صحيفة 
أم القرى بتاريخ: 5/٠ ٤/۰۳‏ 44 ١ه.‏ 

0 ينظر: "الأدلة الإجرائية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام" بموجب قرار وزير العدل رقم: )4۲١(‏ وتاريخ: 444/07/١5‏ ١ه‏ والمنشور في 


صحيفة أم القرى بتاريخ: ٤٤٤/٠ ٤/٠۳‏ ١ه.‏ 


۸۱١ 


سعد الخنفري نظام الإثبات 


المادة السابعة والعشرون بعد الماتة(/ا7١):‏ 


يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص ف إجراءات الإثبات: ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لذلك. 


المادة الثامنة والعشرون بعد الماتة(7/8١):‏ 


يلغي هذا النظام الباب (التاسع) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / )١‏ وتاريخ ۲۲ / ١‏ / 575 ١ههء‏ والباب 
(السابع) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 17) وتاريخ ١١‏ 87 / ١54١هء‏ ويلغي كل ما يتعارض معه من 
أحكام. 


المادة التاسعة والعشرون بعد الماتة(79١):‏ 


يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.!') 


00 تم نشر هذا النظام في الجريدة الرمية (جريدة أم القرى) يوم الجمعة بتاريخ 5 ٤ 47/07/٠0‏ ١ه‏ الموافق 077/01/01 7م ويهذا يكون تاريخ سريان 
النظام يوم الثلاثاء: ٤٤۳٩/۱۲/۰۱۰‏ ١ه‏ الموافق ١٠۲۲/۰۷/۰٠١۲م.‏ 


AY 


سعد الخنفري نظام الإثبات 


المراسم الملكية والقرارات الوزارية 
المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ ام 
بعون الله تعالى 
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
ملك المملكة العربية السعودية 
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأسامي للحكمء الصادر بالأمر الملكي رقم )1١/١(‏ بتاريخ ۲۷ /۸/١١١٠ه.‏ 
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراءء الصادر بالأمر الملكي رقم )١7/1(‏ بتاريخ 7 /7/ 5١5١ه.‏ 
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورىء الصادر بالأمر الملكي رقم (/۹۱) بتاريخ ۲۷ /۸/١١١٤١ه‏ 
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم )٤٥/۲٤۳(‏ بتاريخ ۲۱ /۲ / 557 ١هء‏ ورقم )١/55(‏ بتاريخ ٤/۳‏ / 557١1اه‏ 
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (۲۸۲) بتاريخ ١ / ۲١‏ / ١٤٤٠ھ‏ 
رسمنا بما هوآت: 
أولاً: الموافقة على نظام الإثبات» بالصيغة المرافقة. 
ثانياً: تعديل الفقرة )١(‏ من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)‏ بتاريخ 
۲ /ه ”5ه لتكون بالنص الآتي: "تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم 
في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية". 
ثالثاً: تعديل المادة (الستين) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالمء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۳) بتاريخ ١/7١‏ / 55 ١هء‏ لتكون 
بالنص الآتي: "تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد 
فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية". 


رابعاً: أن يسري التعديلان المشار إلهما في البندين (ثانياً) و(ثالثا) من هذا المرسوم في تاريخ متزامن مع تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في 
البند (أولاً) من هذا المرسوم. 


خامساً: أنّ كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- يبقى صحيحاً. 


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 


AY 


سعد الخنفري نظام الإثبات 


قرارمجلس الوزراء رقم (۲۸۳) وتاريخ ١٤۲/٥۰/٩٤٤۱ھ‏ 


إن مجلس الوزراء 


بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ۲٠۳۸۸‏ وتاريخ > / ٤‏ / 447 ١هء‏ المشتملة على برقية معالي وزير الدولة عضو 
مجلس الوزراء رئيس اللجدة الرئيسية لإعداد التشرنعات القضائية رقم +4 وتارخ ١٤٤۲/۸/١١‏ ه فى شأن مشروع نظام الإثبات. 


وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. 

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم )٥5٥۸٤(‏ وتاريخ 55 / ١‏ /١55١ه‏ ورقم )۳٤۸۳۷(‏ وتاريخ ١/٥‏ /١55١اه‏ 
وبعد الاطلاع نظام الإجراءات الجزائيةء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / )١‏ وتاريخ ١/57١‏ / 5764 اه 

وبعد الاطلاع على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم» الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ؟) وتاريخ ١ / 7١‏ / 5765 ١ه‏ 


وبخد الأطلخ على اللحضرين رقم ۷۷0 وقارية ع ٠٤2١/0‏ هورق 6۴0 ارا 1۴7۴7 ولد رة رقه [191) ارخ ا 
٤١/ 5 /‏ ٠ه‏ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 


وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (۲۱۲ / "5 / م) وتاريخ ۲١‏ / 3 / 557١1اه‏ 

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (757 / 4:) وتاريخ ۲/۲۱ / 557 ١ه‏ ورقم (31 / 7) وتاريخ ٤/۳‏ / ۳٤٤٠ھ‏ 

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم )١١١4(‏ وتاريخ ٤/١١‏ /557اه 

يقررما يلي: 

أولا: الموافقة على نظام الإثبات» بالصيغة المرافقة. 

ثانياً: تعديل الفقرة )١(‏ من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ؟) وتاريخ 


١‏ /ه"4 ١ه‏ لتكون بالنص الآتي: "تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم 
في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية". 


لتكون بالنص الآتي: "تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما 
لم يرد فيه حكم في هذا النظام يما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية". 


رابعاً: أن يسري التعديلان المشار إلمما في البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذا القرار في تاريخ متزامن مع تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في 
البند (أولاً) من هذا القرار. 

خامساً: أن كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- يبقى صحيحاً. 

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك» صيغته مرافقة لهذا. 


رئيس مجلس الوزراء 


43 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
الملاحق 


الملحق الأول: النظام الجزائي لجرائم التزوير!") 
الفصل الأول التعريفات وطرق التزوير 

أولاً: تعريفات 

المادة الأولى: 
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منهاء ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: 
١‏ -التزوير: كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص علهها في هذا النظام. حدث بسوء نية . قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من 
محررٍ أو خاتم أو علامة أو طابع» وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة 
طبيعية أو اعتبارية. 
۲ -الخاتم: الأداة التي تمهر بها المحررات للتوثيق» أو الأثر المنطبع منها. 
٣‏ -الطابع: الملصق أو ما يقوم مقامه مما يطبع آليًا أو إلكترونيًا ويستخدم لأغراض البريد أو لتحصيل الإيرادات العامة. 
٤‏ -العلامة: الإشارة (أو الرمز) التي تستعملها جبة عامة للدلالة على معنى خاص بها يرتب أثراً نظاميّاء بصرف النظر عن نوعها أو شكلها. 


ه -المحرر: كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت 


فيه بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات. 


” -الأوراق الخاصة بالمصارف: المحررات التي تستعملها المصارف للإيداع أو السحب أو التحويل من خزينتها أو حساباتها أو من حساب 
أحد العملاء. ويدخل في ذلك الاعتمادات المستنديةء وخطابات الضمانء وبطاقات الائتمان»ء وبطاقات الحسم. 


١‏ -الوثيقة التاريخية: محرر قديم ونادر يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكةء وتكون له قيمة تاريخية وليست له حجية نظامية. 


(' تم إرفاق "النظام الجزائي لجرائم التزوير" كملحق لمناسبته للفرع الثالث من هذا النظام وهو: (الادعاء بالتزوير)؛ لتوضيح بعض التعريفات والأحكام. 


Ao 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
ثانياً: طرق التزوير 
المادة الثانية: 
يقع التزوير بإحدى الطرق الآتية: 
أ - صنع محررٍ أو خاتم أو علامةٍ أو طابعء لا أصل له أو مقلدٍ من الأصل أو محرّفٍ عنه. 
ب- تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة أو علامة أو طابعاًء لا أصل له أو مقلداً من الأصل أو محرفاً عنه. 
ج- تضمين المحرر توقيعاً صحيحاً أو بصمة صحيحة. حصل على أي منهما بطريق الخداع. 


د- التغيير أو التحريف 2 محرر أو خاتم أو علامة أو طابع» سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدالء أو الإتلاف الجزني 


للمحرر الذي يغير من مضمونه. 
ه- التغيير في صورة شخصية في محررء أو استبدال صورة شخص آخر بها. 
و- تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحةء أو ترك تضمين المحرر واقعةً كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيه. 
ز- تغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه. 
ح- إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه. 
المادة الثالثة: 


من زور خاتم الدولةء أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابهء أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العبد؛ 


يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ربال. 


۸٦ 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
الفصل الثاني: تزوبر الأختام والعلامات 
المادة الرابعة: 
من زؤر خاتماً أو علامةً منسوبة إلى جهة عامة, أو إلى أحد موظفها بصفته الوظيفية, أو زوّر خاتماً أو علامة لها حجية في المملكة عائدة 
سبعمائة ألف ريال. 


المادة الخامسة: 


من زور خاتم جبةٍ غير عامة. يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ریال» أو بإحدى هاتين 


الفصل الثالث: تزوبرالطوابع 
المادة السادسة: 


من زور طابعاً يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات» وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريالء مع إلزامه بدفع ما فوته على 
الخزينة العامة من مبالغ. 


المادة السابعة: 


بإحدى هاتين العقويتينء مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ. 
الفصل الرابع تزويرالمحررات أولاً: الصورالعادية 
المادة الثامنة: 


من زور محرراً منسوياً إلى جهة عامة أو أحد موظفما بصفته الوظيفيةء أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أوأحد موظفيه 
بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف 
ريال. 


المادة التاسعة: 


من زوّر محرراً عرفيّاء يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريالء أو بإحدى هاتين العقوبتين. 


Av 


سعد الخنفري نظام الإثبات 


ثانياً: الصورالمشددة 
المادة العاشرة: 


من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك» أو ولي العبدء أو رئيس مجلس الوزراءء أو أحد نوابه؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة 
لا تزيد على مليون ريال. 


المادة الحادية عشرة: 


من زور سنداتِ أو أوراقاً ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامةء يعاقب بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون 


ريال» مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة. 
المادة الثانية عشرة: 

كل موظفي عام زور محرراً مما يختص بتحريره» يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال. 
المادة الثالثة عشرة: 


من زور أوراقاً تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارفء أو وثائق تأمين؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد 


على أربعمائة ألف ربال. 


A۸ 


سعدا لخنفري نظام الإثبات 
ثالثاً: الصورالمخففة 
المادة الرابعة عشرة: 


من زؤر أو منح (بحسب اختصاصه) تقريراً أو شهادةٌ طبيةٌ على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة 


وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريالء» أو بإحدى هاتين العقويتين. 
المادة الخامسة عشرة: 


كل مختص زؤر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجهاء يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد 


على ستين ألف ريالء أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
المادة السادسة عشرة: 


من زؤر في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 


ثلاثين ألف ريال» أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
رابعاً: الصورالملحقة 
المادة السابعة عشرة: 


من استعمل حكماً أو أمراً قضائياً أو وكالة صادرة من جهبة مختصة انيت صلاحيتهاء وكان عالماً بذلك, وقاصداً الإهام بأنها لا تزال 
حافظةً لحجيتها النظاميةء وترتب على هذا الاستعمال إثبات حقّ أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة 


وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريالء أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
المادة الثامنة عشرة: 
من زوّر وثيقة تاريخيةء يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر وبغرامة لا تزيد على ثمانين ألف ريالء أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
الفصل الخامس أحكام عامة 
المادة التاسعة عشرة: 


يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير المنصوص علهها في هذا النظام: كل من استعمل أيّا مما نص على تجريمه في هذا النظام 
مع علمه بتزويره» وكل من جلب إلى المملكة أو حاز فما أيّا مما نص على تجريمه في المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(السادسة) و(الثامنة) 


»* & 


و(العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) مع علمه بتزودره. 


۸۹ 


داقر نظام الإثبات 
المادة العشرون: 
يعاق عاق الشروع ق آي من الجراقم المخصوص كارا وهنا الام يما لا مجان تسف الد الاقنضى لعف االشررة فلك اتخريمة, 
المادة الحافية والعشرون؛ 


من اشترك - بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة - في ارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص علها في هذا النظامء يعاقب بالعقوبة نفسها 
المقررة لتلك الجريمة. 


المادة الثانية والعشرون: 


على المحكمة المختصة - عند الإدانة بأيّ من الجرائم المنصوص علهها في هذا النظام - الحكم بمصادرة جميع الأشياء المضبوطة التي 
استعملت في تلك الجريمة والمتحصلة منها دون الإخلال بحق الغير حسن النية. 


المادة الثالثة والعشرون: 


كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص علما في هذا النظام لمصلحتها 
وبعلم منهاء تعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال» وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامةء وذلك 
دون الإخلال بأي عقوبة نص علما هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة. 


للمحكمة المختصة إيقاف أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة بالجرائم المنصوص علما في المواد (السابعة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة 


عشرة) و(السادسة غعشرة) من هذا النظام. 
المادة الخامسة والعشرون: 


تحكم المحكمة المختصة بالإعفاء من عقوبة جرائم التزوير المنصوص علما في هذا النظام» لكل من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته 
قبل اكتشافها واستعمال المزوّر. 


وللمحكمة المختصة إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة إذا أرشد عن باقي الجناة وسيّل القبض علهم. 


۹۰ 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
المادة السادسة والعشرون : 


تطبق أحكام هذا النظام على كل من ارتكب خارج المملكة جريمةً من الجرائم المنصوص علمها في المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(الثامنة) 
و(العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) من هذا النظام»ء إلا إذا ثبت أنه سبق أن صدر حكمٌ قضائي في الخارج بعدم إدانته بما 


أسند إليه أو حكم بإدانته عن الفعل نفسه واستوفى عقوبته. 
المادة السابعة والعشرون: 


فيما عدا الجرائم المنصوص علها في المادتين (الثالثة) و(العاشرة)ء تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص علها في هذا النظام 


بعد مضي عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة. 
المادة الثامنة والعشرون: 


فيما عدا المواد (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة)ء يجوز الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في الجرائم الواردة في 
هذا النظام. 


المادة التاسعة والعشرون: 
المادة الثلاثون: 


يعمل بهذا النظام بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 


55 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
الملحق الثاني: نظام المعاملات الإلكترونية!) 
الفصل الأول: أحكام عامة: تعريفات 
المادة الأولى: 
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منهاء ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 
1- الوزارة: وزارة الأمسبالات ونقنية العلوهات. 
؟ -الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. 
۳ - البيئة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. 
٤‏ - المحافظ: محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. 
ه - اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 
١‏ - المركز: المركز الوطني للتصديق الرقمي. 


/ا - الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول» سلكي أو لاسلكي» يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها أو إرسالها أو 


استقيال] أوتمههها يودي وظائف بعدةة بحسب البرامج والأوامر المغطأة له 

۸ - الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة. 

٩‏ - إلكتروني: تقنية استعمال وسائل كهربائية أو كبرومغناطيسية أو بصرية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة. 

٠‏ - التعاملات الإلكترونية: أي تبادل أو تراسل أو تعاقد أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ - بشكل كلي أو جزئي - بوسيلة إلكترونية. 


الإلكترونية. مجتمعة أو متفرقة 


)0 تم إرفاق "نظام المعاملات الإلكترونية" كملحق لناسبته للباب الرابع من هذا النظام وهو: (الدليل الرقمي)؛ لتوضيح بعض التعريفات والأحكام. 


۹۲ 


سعد الخنفري نظام الإثبات 


١‏ - منظومة بيانات إلكترونية: جهاز أو برنامج إلكتروني أو أكثر يستخدم لإنشاء البيانات الإلكترونية أو استخراجها أو إرسالها أو با 


أو تسلمها أو تخزينها أو عرضها أو معالجتها . 


۳ - السجل الإلكتروني: البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تسلم أو تبث أو تحفظ بوسيلة إلكترونية» وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول 


عليها بشكل يمكن فما 


٤‏ - التوقيع الإلكتروني: بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيًا تستخدم لإثبات هوية الموقع 


وموافقته على التعامل الإلكتروني واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه. 


5 - منظومة التوقيع الإلكتروني: منظومة بيانات إلكترونية معدة بشكل خاص لتعمل مستقلة أو بالاشتراك مع منظومة بيانات 


إلكترونية أخرىء لإنشاء توقيع إلكتروني. 
5 - الموقع: شخص يجري توقيعا إلكترونيًا على تعامل إلكتروني باستخدام منظومة توقيع إلكتروني. 


۷ - شهادة التصديق الرقمي: وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات تصديق» تستخدم لتأكيد هوية الشخص الحائز على منظومة 


التوقيع الإلكترونيء وتحتوي على بيانات التحقق من توقيعه. 


- الوسيط: شخص يتسلم تعاملا إلكترونيا من المنشئ ويسلمه إلى شخص آخرء أو يقوم بغير ذلك من الخدمات المتعلقة بذلك 


التعامل. 
أذ لودل إل فكي عر الورسيظ وجل المنشئ تاا اليه 


الإلكترونية وفقا لهذا النظام. 
أهداف النظام ونطاق تطبيقه 
المادة الثانية: 
يدف هذا العظاء إل خبط الععاملات والتوقيعات الإلكترونية: وتتظيمباء ترفو إطار ظا لبا بما يودي إل ميق ما ب 


١‏ - إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة 


سجلات إلكترونية يعول علها. 
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۲ - إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها . 


۳ - تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات» كالإجراءات 


الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الإلكتروني. 
٤‏ - إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية. 
ه - منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية. 
المادة الثالثة: 
يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونيةء ويستثنى من أحكامه ما يلي: 
١‏ - التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية. 
ضفار الحكوك اللتلقة اتقات الوار ةة عن العا 


وذلك مالم يصدر من الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات ما يسمح بإجرائا إلكترونياء وفق ضوابط تضعما تلك الجبة بالاتفاق مع 
الوزارة. 


المادة الرابعة: 
١‏ -لا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته» ويمكن أن تكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية. 


۲ -استثناء من الحكم الوارد من الفقرة )١(‏ من هذه المادة. يجب أن تكون موافقة الجهة الحكومية على التعامل الإلكتروني صريحة مع 


مراعاة ما تحدده الجهة الحكومية من اشتراطات للتعامل الإلكتروني. 


٣‏ -يجوز لمن يرغب في إجراء تعامل إلكتروني أن يضع شروطا إضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على ألا 


1: 
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الفصل الثاني: الآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية 
المادة الخامسة: 


١‏ -يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمةء ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب 
أنها تمت كليا أو جزئيا بشكل إلكتروني بشرط أن تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية بحسب الشروط المنصوص 
علها في هذا النظام. 


١‏ -لا تفقد المعلومات التي تنتج من التعامل الإلكتروني حجيتها أو قابليتها للتنفيذ متى كان الاطلاع على تفاصيلها متاحًا ضمن منظومة 
البيانات الإلكترونية الخاصة بمنشتها وأشير إلى كيفية الاطلاع علما. 


المادة السادسة: 


١‏ -مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ إذا اشترط أي نظام في المملكة حفظ وثيقة أو معلومة لأي سبب فإن 


هذا الشرط يتحقق عندما تكون تلك الوثيقة أو المعلومة محفوظة أو مرسلة في شكل سجل إلكتروني» بشرط مراعاة ما يلي: 


(i‏ حفظ السجل الإلكتروني بالشكل الذي أنشئ أو أرسل أو تسلم به» أو بشكل يمكن من إثبات أن محتواه مطابق للمحتوى الذي أنشئ 
به أو أرسل به أو تم تسلمه به. 


ب) بقاء السجل الإلكتروني محفوظا على نحو يتيح استخدامه والرجوع إليه لاحقا. 
ج) أن تحفظ مع السجل الإلكتروني المعلومات التي تمكن من معرفة المنشئ والمرسل إليهء وتاريخ إرسالها وتسلمها ووقتهما. 


۲ - يجوز لأي شخص أن يستوفي - على مسؤوليته - المتطلبات المنصوص علما في الفقرة )١(‏ من هذه المادة بالاستعانة بخدمات شخص 


2 


۳ -تحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بحفظ السجلات والبيانات الإلكترونية والشروط اللازمة لإبرازها بهيئتها الإلكترونية وشروط 


الاظلاع علها وكبوابظه 
المادة السابعة: 


مع عدم الإقلال بما تنص عليه المادة (القالقة) من هذا النظام؛ إذا اشترط أي نظام في المملكة أن تكون الوقيقة أو السجل أو المعلومة 
المقدهة إل شحص أعن مكعودة :فان تقد يها ق شكل الكتروق ي ذا العرض مين محفت الأسكام الواروة ف الففرة ( من الادة 
(السادسة). 


ه15 
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المادة الثامنة : 


يعد السجل الإلكتروني أصلا بذاته عندما تستخدم وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه من الوقت الذي أنشئ فيه 
بشكله النهائي على أنه سجل إلكتروني. وتسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى طلب ذلك» وتحدد اللائحة الوسائل والشروط 
الفنية المطلوبة. 


المادة التاسعة: 


١‏ -يقبل التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني دليلا في الإثبات إذا استوفق سجله الإلكتروني متطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا 
النظام. 


١‏ - يجوز قبول التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني قرينة في الإثبات» حتى وإن لم يستوف سجله الإلكتروني بمتطلبات حكم المادة 


(الثامنة) من هذا النظام. 


٣‏ - يعد كل من التعامل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجة يعتد بها في التعاملات وأن كلا منها على أصله (لم يتغير 
منذ إنشاته) ما لم يظهر خلاف ذلك. 


٤‏ - يراعى عند تقدير حجية التعامل الإلكتروني مدى الثقة في الآتي: 
أ) الطريقة التي استخدمت في إنشاء السجل الإلكتروني أو تخزينه أو إبلاغه» وإمكان التعديل عليه. 


ب) الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات. 


ج) الطريقة التي حددت بها شخصية المنثئ. 
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الفصل الثالث: انعقاد التعامل الإلكتروني 
المادة العاشرة: 


١‏ -يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بوساطة التعامل الإلكتروني» ويعد العقد صحيحًا وقابلا للتنفيذ متى تم وفقًا لأحكام 


هذا النظام. 
۲ -لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بوساطة سجل إلكتروني واحد أو أكثر. 
المادة الحادية عشرة: 
١‏ -يجوز أن يتم التعاقد من خلال منظومات بيانات إلكترونية آلية أو مباشرة بين منظومتي بيانات إلكترونية أو أكثر تكون معدة 
ومبرمجة مسبقًا للقيام بمثل هذه المممات بوصفها ممثلة عن طرفي العقد. ويكون التعاقد صحيحا ونافذا ومنتجا لآثاره النظامية على 


الرغم من عدم التدخل المباشر لأي شخص ذي صفة طبيعية في عملية إبرام العقد. 


۲ -يجوز أن يتم التعاقد بين منظومة بيانات إلكترونية آلية وشخص ذي صفة طبيعية» إذا كان يعلم - أو من المفترض أنه يعلم - أنه 


يتعامل مع منظومة آلية ستتولى مہمة إبرام العقد أو تنفيذه. 
المادة الثانية عشرة: 


يعد السجل الإلكتروني صادرًا من المنشئ إذا أرسله بنفسه» أو أرسله شخص آخر نيابة عنك؛ أو أرسل بوساطة منظومة آلية برمجها 
المنشأ لتعمل بشكل تلقائي بالنيابة عنه» ولا يعد الوسيط منشنًا للسجلء» وتحدد اللائحة الإجراءات والأحكام المتعلقة بذلك. 


المادة الثالثة عشرة: 


١‏ -يعد السجل الإلكتروني قد أرسل عندما يدخل منظومة بيانات لا تخضع لسيطرة المنشئ» وتوضح اللائحة المعايير الفنية لمنظومة 


البيانات» وطريقة تحديد وقت ومكان إرسال السجل الإلكتروني أو تسلمه. 


۲ -يكون الإقرار بالتسلم بأي شكل من الأشكال التي تحددها اللائحةء ما لم يتفق المنشئ مع المرسل إليه على تحديد هذا الشكل. 


۹۷ 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
الفصل الرابع: التوقيع الإلكتروني 


المادة الرابعة عشرة: 


١‏ -إذا اشترط وجود توقيع خطي على مستند أو عقد أو نحوه. فإن التوقيع الإلكتروني الذي يتم وفقا لهذا النظام يعد مستوفيا لهذا 


الشرطء ويعد التوقيع الإلكتروني بمثابة التوقيع الخطيء وله الآثار النظامية نفسها. 


۲ -يجب على من يرغب في إجراء توقيع إلكتروني أن يقوم بذلك وفقا لأحكام هذا النظام والضوابط والشروط والمواصفات التي تحددها 


اللائحةء وعليه مراعاة ما يلي: 


(i‏ اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي أي استعمال غير مشروع لبيانات إنشاء التوقيع, أو المعدات الشخصية المتعلقة بتوقيعه. وتحدد 
اللائحة تلك الاحتياطات. 


ب) إبلاغ مقدم خدمات التصديق عن أي استعمال غير مشروع لتوقيعه وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة. 


- إذا قدم توقيع إلكتروني في أي إجراء شرعي أو نظامي؛ فإن الأصل - ما لم يثبت العكس أو تتفق الأطراف المعنية على خلاف ذلك - 


صحة الأمور التالية: 

أ) أن التوقيع الإلكتروني هو توقيع الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي. 

ب) أن التوقيع الإلكتروني قد وضعه الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقعي» وبحسب الغرض المحدد فيها. 
ج) أن التعامل الإلكتروني لم يطرأ عليه تغيير منذ وضع التوقيع الإلكتروني عليه. 


)5( إذا لم يستوف التوقيع الإلكتروني الضوابط والشروط المحددة في هذا النظام واللائحةء فإن أصل الصحة المقرر بموجب الفقرة‎ - ٤ 


من هذه المادة لا يقوم للتوقيع ولا للتعامل الإلكتروني المرتبط به. 


5 -يجب على من يعتمد على التوقيع الإلكتروني لشخص آخر أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة التوقيع»ء وذلك باستخدام 


بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة. 


۹۸ 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
الفصل الخامس: اختصاصات الوزارة والبيئة 
المادة الخامسة عشرة: 
يتم الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام وفقا للآتي: 


١‏ - تقوم الوزارة بوبم السياسات العامة ورسم الخطط والبرامج العطونرية للتعاملات والتواقيم الإلكترونية ررقم مشروععات الأنظمة 
وأى تعديل مقت عليا والتنسيق مع الات الحكومية وغيرها فيا بخص خطبيق هذا النظاف»:وسمقيل للملكة:ق ابات اة 
والإقليمية والدولية فيما يخص التعاملات والتواقيع الإلكترونية. 


ولها أن تمنح البيئة أو أية جهة أخرى تراها صلاحية تمثيل المملكة نيابة عنها. 
؟ - تتولى الهيئة تطبيق هذا النظام» ولها في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية: 


أ) إصدار التراخيص لمزاولة نشاط " مقدم خدمات التصديق "» وتجديدها وإيقاف العمل بها والغاؤها. وتوضح اللائحة الشروط 
والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص ومدته وتجديده ووقفه والغائه والتنازل عنه والتزامات المرخص له وضوابط إيقاف نشاط 


المرخص له واجراءاته والآثار المترتبة على ذلك. 
ب) التحقق من التزام مقدمي خدمات التصديق بالتراخيص الممنوحة لهم وبأحكام هذا النظام واللائحة والقرارات التي تصدرها البيئة. 


ج) اتخاذ الإجراءات اللازمة - وفقا لما تحدده اللائحة - لضمان استمرار الخدمات المقدمة إلى الأشخاص المتعاملين مع مقدم خدمات 


التصديق عند موافقتها على إيقاف نشاطه. أو الغاء ترخيصه أو عدم تجديده. 


د) اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالتعاملات الإلكترونية وتعديلاتهاء ورفعها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات النظامية 


اللازمة. 


۹۹ 


سعد الخنفري نظام الإثبات 


الفصل السادس: المركز الوطني للتصديق الرقمي 
المادة السادسة عشرة: 


١‏ يتشان الوزارة -يموجب هذا التظام - مركز وطق للعصبديق الرقسي» بتول الإشراف عاق المبمات المتعلقة بإصد از ادات التصديق 


الرقمي وإداراتها. 
۲ -تحدد اللائحة القواعد الخاصة بتحديد مقر المركز وتشكيله واختصاصاته ومهماته وكيفية قيامه بأعماله. 
وللوزير الحق في منح البيئة أو أية جبة أخرى صلاحيات القيام بميمات المركز أو بعضها. 

المادة السابعة عشرة: 


يختص المركز باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية خارج المملكة وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها 
بداخل المملكةء وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. 


الفصل السابع: واجبات مقدم خدمات التصديق ومسؤولياته 
المادة الثامنة عشرة: 
يجب على مقدم خدمات التصديق الالتزام بما يأتي: 
5+ العسول على الترفيضن الاح فن البية قبل الد ق ممارسة تقاط 


۲ - إصدار شهادات التصديق الرقمي» وتسليمها وحفظها وفقا للترخيص الصادر له من الهيئة والضوابط والإجراءات التي تحددها 
اللائحة. 


#اددا مهال وهال موق ها لصتاو الا دات تايها وحفظبا واتهاة الوشاكل الالازفة اها من التروي والتدلس والتلف:وققا 


لما يحدد في اللائحة والترخيص الصادر له. 


٤‏ - إنشاء قاعدة بيانات للشهادات التي أصدرها وحفظ تلك البيانات وما يطرأ علها من تعديل بما في ذلك الشهادات الموقوفة والملغاة. 


وأن يتيح الاطلاع إلكترونيا على تلك البيانات بصفة مستمرة. 


ه - محافظته - ومن يتبعه من العاملين - على سرية المعلومات التي حصل علما بسبب نشاطه» باستثناء المعلومات التي سمح صاحب 


الشهادة كتابيا أو إلكترونيا بنشرها أو الإعلام بهاء أو في الحالات المنصوص علهها نظاما. 
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سعد الخنفري نظام الإثبات 


- عق المعلومات فاك ال الفرخسية من طالب الشيادة ماف اومن عير رط اعد موافعة كتابية مو طالب القرادة عل 


ذلك. 


۷- إصدار الشهادات متضمنة البيانات الموضحة في اللائحة ومطابقة لشروط أمن الأنظمة وحمايتها وقواعد الأنظمة وحمايتها وقواعد 
شهادة التصديق الرقمي التي يضعها المركز. 


۸ - تسليم المعلومات والوثائق التي في حوزته إلى البيئة وذلك في جميع حالات وقف نشاطه ليتم التصرف بها وفقا للأحكام والمعايير 


الموضحة في اللائحة. 
المادة التاسعة عشرة: 


لابجو كعم خدنات التق التوقفص عن مزاولة تقاط المرخصن به أو الشازل عن الترسيصن الاد ر لة أو الاتدماج ق جبة آخرق 


المادة العشرون: 
تحمل وقد خومانف الفسرديق مسسؤولية خان رة مات اا ف الع فع الق اة رقت ليف ا وفرع الفاذقة بق 
صاحب الشهادة وبياناتها الإلكترونيةء وتقع عليه مسؤولية الضرر الذي يحدث لأي شخص وثق بحسن نية بصحة ذلك. 
المادة الحادية والعشرون: 


يجب على مقدم خدمات التصديق إلغاء الشهادة أو إيقاف العمل بها عند طلب صاحهها ذلك أو في الحالات التي تحددها اللائحة. كما 
يجب عليه إبلاغ صاحب الشهادة فورا بالإلغاء أو الإيقاف وسبب ذلك» ورفع أي منهما فورا إذا انتفى السببء ويكون مقدم خدمات 


التصديق مسؤولا عن الضرر الذي يحدث لأي شخص حسن النية نتيجة لعدم وقف العمل بالشهادة أو إلغائها. 


سعد الخنفري نظام الإثبات 


الفصل الثامن: مسؤوليات صاحب الشهادة 
المادة الثانية والعشرون: 


١‏ -يعد صاحب الشهادة مسؤولا عن سلامة منظومة التوقيع الإلكتروني الخاصة به وعن سريتهاء ويعد صادرا منه كل استعمال لبذه 


المنظومةء وعليه التقيد بشروط استعمال شهادته وشروط إنشاء توقيعه الإلكتروني. 


الإلكتروني. 


٣‏ -على صاحب الشهادة إبلاغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير للمعلومات الواردة في الشهادة أو انتفاء سريتها. 


٤‏ -لا يجوز لصاحب الشهادة التي أوقفت أو ألغيت إعادة استعمال عناصر التوقيع الإلكتروني للشهادة المعنية لدى مقدم خدمات 


تصديق آخرء وتوضح اللائحة الإجراءات اللازمة لمنع حدوث مثل هذا الأمر. 


١ 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات 
المادة الثالثة والعشرون: 
يعد مخالفة لأحكام هذا النظام؛ القيام بأي من الأعمال الآتية: 
١‏ - ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق دون الحصول على ترخيص من البيئة. 


۲ - استغلال مقدم خدمات التصديق المعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة لأغراض أخرى خارج إطار أنشطة التصديق دون 


موافقة كتابية أو إلكترونية من صاحهها. 


۳ - إفشاء مقدم خدمات التصديق المعلومات التي اطلع علها بحكم عمله مالم يأذن له صاحب الشهادة - كتابيا أو إلكترونيا - بإفشائها 
أو في الحالات التي يسمح له بذلك نظامًا. 


ه - إنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالبما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع. 
1 - تزوبر سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقعي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره. 


الأطراف الذين وثقوا بذلك التوقيع بموجب هذا النظام. 
- الدخول على منظومة توقيع إلكتروني لشخص آخر دون تفويض صحيح أو نسخها أو إعادة تكوبنها أو الاستيلاء عليها. 


۹ - انتحال شخص هوية شخص آخر أو ادعاؤه زورًا بأنه مفوض عنه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي أو قبولها أو طلب 


تعليق العمل بها أو إلغائها. 


٠‏ - نشر شهادة مصادقة رقمية مزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو موقوف العمل بها أو وضعها في متناول شخص آخر مع العلم 


بحالهاء ويستثنى من ذلك حق مقدم خدمات التصديق الوارد في الفقرة )٤(‏ من المادة (الثامنة عشرة). 


1۳ 


سعد الخنفري نظام الإثبات 


مع عدم الإخلال بي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخرء يعاقب كل من يرتكب أياً من الأعمال المنصوص علما في المادة (الثالثة 
والعشرين) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على (خمسة ملايين ريال) أو بالسجن مدة لا تزيد على (خمس سنوات) أو بهما معاًء ويجوز 
الحكم بعاد الأغبرة واللعظومات والترامه ادق اكات ا اة 


أقرب منطقة له إن لم يكن في مكان إقامته صحيفة محليةء أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبةء وذلك بحسب نوع الجريمة 
المرتكبة. وجسامتهاء وتأثيرهاء على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية “© 


المادة الخامسة والعشرون: 


تتولى الهيئة بالاستعانة والتنسيق مع الجهات المعنية مهمة الضبط والتفتيش على ما يقع من المخالفات المنصوص علها في المادة (الثالثة 
والعشرين) من هذا النظامء وتعد محضرا بذلك» وللهيئة الحق في حجز الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى 
حن البق قيا ودد اللحافظ بقران تة اسما الوقن اللخعصين ده اة وكيغية إجراء الضيظ والتعسش. 


المادة السادسة والعشرون: 


يحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام - بعد مباشرة الهيئة لمهماتها - إلى هيئة 
التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق والادعاء العام فا وفقًا لنظامها أمام الجهة القضائية المختصة. 


المادة السابعة والعشرون: 


الواردة فيه - بحقه في رفع دعوى أمام الجبة القضائية المختصة بطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به. 


(') تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/517) بتاريخ ١‏ / ۸ / 485 ١هء‏ وقد كانت سابقاً بالنص الآتي:" مع عدم الإخلال بأي 
عقوبة أشد ينص عليها في نظام آخر» يعاقب كل من يرتكب أيا من الأعمال المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام 
بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بمما معاء ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات 
والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة". 


سعد الخنفري نظام الإثبات 
الفصل العاشر: أحكام ختامية 
المادة الثامنة والعشرون: 


لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقةء وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات 
الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها. 


المادة التاسعة والعشرون: 


بكرم سودق وار زه و ونا ركد با اا مان ر الات الخاسة عدي غات العنيديق ارام الس اطا اعا 


المادة الثلاثون: 
يصدر الوزير اللائحة لهذا النظام» بناء على اقتراح من البيئة وذلك خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ صدور النظام. 
المادة الحادية والثلاثون: 


